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جیة الحروب و ویلاتها، مهو مازال یعاني حتى یومنا هذا من المجتمع البشري منذ القدم ىعان

الحرب الوسیلة حیث أنها أرهقت البشریة جمعاء بسبب ما حدث إبانها من انتهاكات خطیرة، إذ تعتبر 

تعد النزعات ات البارزة في الوقت المعاصر، و الوحیدة لحل النزاعات الدولیة بل أصبحت أحد السم

وبالمسلحة من أصعب الفترات التي تمر بها الدولة بكل مقوماتها، وقد ارتكبت في ظل هذه الحر 

یة، فلم ینجو من مخاطرها و آثارها أیة فئة تهاكات للكرامة الإنساننالصراعات أبشع الفضائع و الإو 

ى مختلف جنسهم رجلا أو امرأة على مختلف أعمارها طفلا أم شیخا، و بشریة على وجه الأرض و عل

كانت فئة المقاتلین الذین یشاركون في العملیات العدائیة أم كانت فئة غیر المقاتلین الذین لا یشاركون أو 

.في الأعمال الحربیة

لحد و التخفیف من الأضرار التي قد تخلفها النزاعات المسلحة، عمل المجتمع الدولي لأجل او     

بتكثیف جهوده في وضع قانون یحكم هذه النزاعات، ویخفف من الآثار السلبیة التي یخلفها أي نزاع 

ارها منمهما كان نوعه نزاع مسلح دولي أو غیر دولي خاصة على فئة المدنیین الأبریاء، وذلك لإعتب

ر الفئات تضررا و تأثرا بعواقب الحرب، ونظرا لما تتعرض له هذه الفئة من أشكال العنف كالقتل أكث

تم ،و الضعیفةنیة، بحكمها الفئةالإنساعذیب وإنتهاكات صارخة تمس بحقوقها و كرامتهاالعشوائي، والت

التي أطلق علیها عدة التوصل في نهایة المطاف إلى سن مجموعة من القواعد العرفیة و الاتفاقیة 

عمالا هو القانون كثر استلأو قانون النزاعات المسلحة، ولكن الإسم ا"قانون الحرب"تسمیات على غرار 

.الإنساني الدولي

ستخدام المبادئ و القواعد التي تحد من االقانون الدولي الإنساني أنه مجموعة منیعرف عن 

باعتباره فرع حدیث من فروع القانون الدولي العام فالهدف منه العنف المفرط أثناء النزاعات المسلحة، 

هو تنظیم الحرب و حمایة الأشخاص غیر المشاركین أو الذین یكفون عن المشاركة في الأعمال 

.العدائیة، كما أنه یسعى إلى تحقیق أنسنة النزاعات المسلحة بشقیها الدولیة و غیر الدولیة
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یشمل القانون الدولي الإنساني على قانون لاهاي و قانون جنیف، فقانون لاهاي یحتوي على 

، في حین یضم قانون 19071و  1899مجموعة القواعد القانونیة التي أقرتها إتفاقیة لاهاي عام 

أطلق ، 1977، والبروتوكولین الإضافیین اللذین أقرا عام19492جنیف إتفاقیات جنیف الأربعة لعام 

.1949علیهما البروتوكولین الإضافیین لإتفاقیات جنیف الأربعة لعام 

یحكم القانون الدولي الإنساني مجموعة من المبادئ الأساسیة التي تهدف إلى تحدید الضمانات و     

اللازمة للحد من آثار النزاعات المسلحة على الأشخاص الذین لا یشاركون في القتال أو أصبحوا غیر 

على المشاركة فیه، وتمتد تلك الضمانات لتشمل حمایة الممتلكات التي لا تشكل أهدافا قادرین

غیر المقاتلین الذي یعتبر حجر یز بین المقاتلین و عسكریة، ومن بین هذه المبادئ نجد مبدأ التمی

دنیةالأساس له، فهذا المبدأ یقوم على تمییز أساسي بین المدنیین و المقاتلین و بین الأعیان الم

مات العشوائیة و تدمیر الأعیان الأهداف العسكریة حیث یقوم بحضر إستهداف المدنیین، ویمنع الهجو و 

.المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیینو 

و غیر المقاتلین في عدّة مواثیق      كرس القانون الدولي الإنساني مبدأ التمییز بین المقاتلین 

، والتي تضمنت أحكاما عامة و خاصة 19493ن بینها إتفاقیة جنیف الرابعة لسنة نصوص دولیة، ومو 

:تفاقیتي لاهاي للسلام المتعلقة بقوانین و أعراف الحرب البریةا-1

.1899اتفاقیة لاهاي الأولى لسنة -

.1907أكتوبر 18الحرب البریة، المؤرخة في ، المتعلقة بقوانین و أعراف 1907اتفاقیة لاهاي الثانیة لسنة -
:أربعة إتفاقیات دولیة تعرف بإتفاقیات جنیف الأربعة، حیث تضمنت 1949أوت  12أعتمد المؤتمر الدبلوماسي بتاریخ -2

.الإتفاقیة الأولى لتحسین حال الجرحى و المرضى للقوات المسلحة في المیدان-

.مرضى و غرقى القوات المسلحة في البحارالإتفاقیة الثانیة لتحسین حال جرحى و-

.لإتفاقیة الثالثة جاءت بشأن حمایة أسرى الحرب-

.الإتفاقیة الرابعة المتعلقة بحمایة المدنیین في وقت الحرب-

انضمت إلیها الجزائر أثناء الحرب التحریریة في إطار -1950أكتوبر 21دخلت اتفاقیات جنیف الأربعة حیز التنفیذ في -

.1960جوان 20مة المؤقتة الحكو 
.1949اتفاقیة جنیف الرابعة المتعلقة بحمایة ضحایا الحرب لسنة -3
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ؤتمر تفاقیة ببروتوكولین إضافیین في ممسلحة، كما تم تعزیز هذه الإلحمایة المدنیین أثناء النزاعات ال

.19771إلى  1974دبلوماسي بین 

المقاتلین خلال النزاعات المسلحة مما سبق یتضح أن موضوع مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر 

بین مواضیع الساعة، انطلاقا من هذا المبدأ منیصنفالداخلیة من المواضیع الهامة، بل أكثر من ذلك

اخلیة في وقتنا الحالي، وأكبر دلیل لدنتشار النزاعات المسلحة الكثرة االمعاناة التي یعیشها المدنیین

لعربیة الشقیقة التي منها الضحایا المدنیین في معظم الدول اوضاع المزریة التي یعاني على ذلك الأ

.عاشت و مازالت تعیش نزاعات مسلحة غیر دولیة مثل سوریا

یعود سبب إختیار هذا الموضوع لأسباب ذاتیة و أخرى موضوعیة، فالأسباب الذاتیة تتمثل في 

المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها الرغبة الشخصیة في معالجة الموضوع، كون مبدأ التمییز یشكل أحد

القانون الدولي الإنساني، وكثرة النزاعات المسلحة الداخلیة بمختلف صورها في العالم الثالث عامة

.الدول العربیة خاصة، والشعور بالأسى لما آلت إلیه وضعیة المدنیین خلال هذه النزاعاتو 

غیر المقاتلین، ال مبدأ التمییز بین المقاتلین و أما الأسباب الموضوعیة فتتمثل أساسا في أهمیة إعم

بحیث أنه من آثار إعمال هذا المبدأ هو معاملة غیر المقاتلین بصفتهم مدنیین یتمثلون في النساء، 

، وبالتالي حمایتهم وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني، بینما تتم معاملة المقاتلین ...الأطفال، الشیوخ

وهو ما یؤدي كأسرى الحرب في حالة القبض علیهملأحكام ذات القانون كمعاملتهم معاملة خاصة وفقا 

لمقاتلین و غیر المقاتلین، وما هو النظام مبدأ التمییز بین اما مفهوم :الیةإلى طرح الإشكالیة الت

هذا المبدأ؟القانوني الذي یحكم

بحیث یتناول الفصل الأول الإطار للإجابة على هذه الإشكالیة تمّ تقسیم البحث إلى فصلین، و     

المفاهیمي لمبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین خلال النزاعات المسلحة الداخلیة، حیث تم 

.التعرض فیه إلى مفهوم المبدأ  و تجسیده خلال النزاعات المسلحة الداخلیة

البروتوكول الإضافي الأول الخاص بالنزاعات المسلحة الدولیة، والبروتوكول الإضافي الثاني الخاص بالنزاعات المسلحة -1

، وصادقت علیه الجزائر بموجب 1978دیسمبر 7التنفیذ یوم ، دخلا حیز 1977جوان 8، المبرمان بتاریخ 1977الداخلیة لعام 

.1989ماي 17، الصادرة بتاریخ )20(ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج1989ماي 16المؤرخ في 68-89المرسوم الرئاسي رقم 



مقدمة

5

بین المقاتلین و غیر المقاتلین       أما الفصل الثاني تم التطرق فیه إلى آثار إعمال مبدأ التمییز

.و المسؤولیة المترتبة على انتهاكه

عتماد على مجموعة من المناهج المناسبة، فقد تم الإستعانة بالمنهج لدراسة هذا الموضوع تم الإ

المنهج التحلیلي، وذلك من خلال عتماد علىتعریف مبدأ التمییز، كما تمّ الإالوصفي، بمناسبة

ستعراض النصوص الدولیة المتعلقة بحمایة المدنیین خلال النزاعات المسلحة، خاصة أحكام إتفاقیات ا

، إضافة إلى ذلك تحدید مفهوم مبدأ 1977و برتوكولیها الإضافیین لعام 1949جنیف الأربعة لسنة 

وذلك من خلال التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین و تجسیده خلال النزاعات المسلحة الداخلیة،

.تحلیل مختلف النصوص القانونیة الواردة في المواثیق الدولیة المذكورة أعلاه



 :الفصل الأول

الإطار المفـاهيمي لمبدأ التمييز بين المقـاتلين و غير المقـاتلين في  

  النزاعات المسلحة الداخلية
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یعتبر مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین خلال النزاعات المسلحة من بین أهم 

المبادئ التي یكرسها القانون الدولي الإنساني من أجل حمایة الأشخاص الذین لا یشاركون و لا 

، كما )المبحث الأول(نوني لها یحدد المفهوم القاالأعمال العسكریة أو الحربیة، و یساهمون في

ینص على ضرورة تجسید امه المتعلقة بحمایة المدنیین، و یكرس هذا القانون صراحة المبدأ في أحك

).المبحث الثاني(هذا المبدأ خلال النزاعات المسلحة الداخلیة 
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:المبحث الأول

.المسلحة الداخلیةمبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین في النزاعات مفهوم 

تحدد قواعد القانون الدولي الإنساني المقصود بمبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین 

تحددالطبیعة  كذلك، و )المطلب الأول(ون هذا المبدأ خلال النزاعات المسلحة، كما تبین لنا مضم

رة التمییز بین المقاتلین و غیر تبین لنا مدى التزام أطراف النزاع بضرو القانونیةللمبدأ، والتي

).المطلب الثاني(المقاتلین خلال النزاعات المسلحة 

:المطلب الأول

مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین و تبیان مضمونهالمقصودب

حكام القانون الدولي قاتلین و غیر المقاتلین في عدّةُ أجاء المقصود بمبدأ التمییز بین الم

ا هذأحكام جاء مضمونه في مختلف ، و )الفرع الأول(یة واحدة محددة تفاقالإنساني، ولم یكرس في إ

).الفرع الثاني(القانون

:الفرع الأول

تعریف مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین

الإنساني، فلم قانون الدولي مقاتلین من أهم مباديء الیعتبر مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر ال

لم ، و 1یبلغ المكانة التي هو علیها الآن في القانون الدولي إلا بعد أن تطور عبر مراحل متعددة

تكن مسألة التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین سائدة قبل القرن الثامن عشر، حیث یتعرض 

د برزت معالم مبدأ التمییز للهجوم كل من كان ینتمي للقوات المعادیة سواء كان مدنیا أو مقاتلا، فق

، فتعددت 2بین المقاتلین و غیر المقاتلین في نهایات القرن الثامن عشر و بدایات القرن العشرین

قانون الدولي الإنساني ف التي قدمها معظم كبار فقهاء الیهذا یرجع إلى التعار تسمیات هذا المبدأ، و 

مر، حمایة موسى سا-:للمزید من التفاصیل حول الخلفیة التاریخیة لمبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین، أنظر-1

المدنیین في الأقالیم المحتلة، رسالة ماجستیر، قسم العلوم القانونیة، فرع في القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم 

.33-27، ص ص2005الاقتصادیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
لحقوق، فرع القانون الدولي   براهیمي إسماعیل، جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة، رسالة ماجستیر في ا-2

.58، ص2010والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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1977البروتوكول الإضافي الأول لسنة التعریف القانوني خاصة التعریف المقرر في، و )أولا(

).ثانیا(

التعریف الفقهي لمبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین : أولا

لقد ظهرت ین المقاتلین و غیر المقاتلین، و اختلفت آراء الفقهاء و الفلاسفة بشأن مبدأ التمییز ب

من بین و  الفقهي في القرن السابع عشر،أولى المحاولات لوضع تعریف لهذا المبدأ على المستوى 

أن إعلان الحرب ضدّ رئیس "عتبر حینما إ(GROTIUS)جروتیوسهؤلاء الفقهاء نجد مثلا الفقیه 

ین حالة العداء ب في ، فلم یفرق مبدئیا"یةالدولة بمثابة إعلان ضدّ كل فرد من رعایاها بصفته الفرد

الأخلاقیة أثناء ینادي بتوسیع نطاق التصرفات، رغم ذلك كان1فئة المقاتلین و غیر المقاتلین

"السلمو  قانون الحرب"هذا في كتابهالفئات غیر المقاتلة بالرحمة، و بعضلو الحرب، فدعا بشم

"عندما قال1625سنة  ...إلا إذا ارتكبت أشیاء خطیرةیجب دوما استبعاد فئة الأطفال و النساء، :

.2"الأسرى...التجار ...لفلاحونا... بالأشیاء المقدسة أو الآدابأولائك الذین لا ینشغلون إلا و 

قانون "في كتابه )GROTIUS(وسیع أفكار جروتیوس ت)(VATTELمن جهته حاول الفقیه فاتلو 

، 1758مبادئ القانون الطبیعي المطبقة في سلوك و شؤون الأمم و الحكام لسنة و " الشعوب

.3و المرضى و الأسرىالمقاتلین و هم الشیوخفأدرج من خلاله فئات جدیدة لغیر 

بالإضافة إلى ذلك جاءت مدرسة القانون الطبیعي في القانون الدولي و قد كانت بدایة لتطور مبدأ 

"التمییز، فقد كان الفقیه بوفندورف ممثلا لهذه المدرسة، فقد قال أن مهمة الحرب تقتصر على :

.4"لدولة حتى یوصفوا بهذا الوصفن االجنود الذین یجب حصولهم على ترخیص م

JEAN)(كما جاءت نظریة جون جاك روسو  JACKUES ROUSSEAU في نفس السیاق

مؤكدة أن الحرب هي علاقة بین الدول و لیست عداء بین المواطنین المدنیین إلا بصفة عرضیة 

ماجستیر في القانون العام المعمق، كلیة الحقوق و العلوم رسالة سلحة الداخلیة، التنظیم الدولي للنزاعات الممهدیدفضیل،-1

.62، ص2013السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، 
القانون ، تخصص فرع القانون العامر،ماجستیرسالة غیر الدولیة، بركاني خدیجة، حمایة المدنیین في النزاعات المسلحة -2

.72، ص2007و القضاء الدولیین الجنائیین، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 
.63مهدید فضیل، المرجع السابق، ص-3
ماجستیر في القانون، كلیة الدراسات رسالة راضي الفلسطینیة المحتلة، ین في الأأمینة شریف فوزي حمدان، حمایة المدنی-4

.13، ص 2010العلیا، جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین، 
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حیث ،م1762الذي ألّفه عام "الاجتماعيالعقد "ذلك تحدیدا في كتابه الشهیر ، و 1لوصفهم جنود

، إذ یقول 2المقاتلینأرسى الأساس الفلسفي و القانوني لمبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر

راد فیها أعداء دولة بدولة، الأف، و إنما هي علاقةإنسانلیست الحرب علاقة بین إنسان و :"أنه

أنهم اطنون، بل على أساسعداؤهم لا یقوم على أساس أنهم بشر أو مو بشكل عرضي فقط، و 

...على أساس أنهم یدافعون عنهلا یقوم هذا العداء على أساس أنهم أعضاء في وطن، بلجنود، و 

لذلك لما كانت غایة الحرب تحطیم الدولة المعادیة، فإنه یحق للخصم قتل المدافعین عنها ما و 

هم أعداء الأسلحة و استسلامهم منهین بذلك كوندامت الأسلحة في أیدیهم، غیر أنه بمجرد إلقاء 

على  عتداءالإأو أدوات للعدو، فإنهم یعودون من جدید لیصبحوا بشرا لا یحق لأي إنسان 

.3"حیاتهم

هي قاعدة التمییز بین المقاتلین و غیر ، و أرسى جون جاك روسو القاعدة التي یجب الأخذ بها

العدائیة على عمال لذلك یجب أن تقتصر الأأعلاه، و من المقولة المذكورةابتدءاالمقاتلین، 

على  لا تمس الجنود الذین أصبحوا عاجزین عن القتال و حمایة المدنیین و الإبقاءالمقاتلین، و 

.4حیاتهم و التخفیف من آلامهم

نجد من بین ین المقاتلین و غیر المقاتلین، و دة مبدأ التمییز بشساكسوني بعارض الفقه الأنجلو 

TOMAS(هؤلاء الفقهاء توماس هوبس HOBBES(،حالة العداء و أن : "إذ یرى هذا الأخیر

.5"حالة الفطرة أو في حالة المدنیةنسان و الإنسان، سواء في الحرب تكون بین الإ

حمایة السكان المدنیین و الأعیان المدنیة إبان النزاعات الدولیة المسلحة، دراسة مقارنة بالشریعة و الخیر أحمد عطیة،أب-1

.66، صن.س.، دار النهضة العربیة، القاهرة، د1یة، طالاسلام
.296، ص2008جویلي سعید سالم، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، دط، دار النهضة العربیة، القاهرة، -2
تخصص القانون الجنائي ،ماجستیررسالة ، لوضع القانوني للمقاتل في القانون الدولي الإنسانياجمال، رواب -3

.46، ص2006جامعة سعد دحلب، البلیدة، ،كلیة الحقوقلي،الدو 
ماجستیر في رسالةقانون الإنساني، حمد، حمایة المدنیین أثناء الحرب، دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة و الأق زر بو -4

.57، ص2006تخصص شریعة و قانون، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر، ، العلوم الإسلامیة، قسم الشریعة 
و غیر المقاتلین في القانون الدولي الإنساني، دلیل التطبیق على الصعید ر، التفرقة بین المقاتلینمصلاح الدین عا-5

.130، ص2006لقاهرة، ،اربعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمالوطني، مؤلف جماعي من تقدیم أحمد فتحي سرور، 
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نتقادات الموجهة لفكرة روسو من طرف الفقه الأوروبي، إلا أن ذلك لم یؤثر في انتشار مبدأ الإرغم 

، ساند هذا 1801محكمة الغنائم الفرنسیة ، ففي افتتاح 1التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین

الحرب هي علاقة دولة بدولة، لا فرد " أنعندما قرر )BORTALLES(المبدأ الفقیه بورتالیس

اء إلا بصفة عرضیة بوصفهم بفرد، و أن الأفراد الذین تتكون منهم الدول المتحاربة لا یكونون أعد

.2"جنودا

ن الحرب هي علاقة أ: "عندما قال) (TALLEYRANDنالفقیه تالیرا هافة إلى ذلك ساندو بالإض

نها بین أمتین متحاربتین لا یكون الأفراد الذي تتكون منهم تلك الأمتین أعداء إلا دولة بدولة، وإ 

.3"و مواطنین، و إنما بوصفهم جنودابصفة عرضیة، لیس بوصفهم رجال أ

ر لانتشار فكرة التمییز بین المقاتلین و غیبدایة )TALLEYRAND(لقد كان لقول تالیران 

، هالیك )(KANTكانت :فقهاء الأوروبیین، أمثالاستقراره في مؤلفات العدید من الالمقاتلین، و 

)HALLEK( فلیمور ،)PHILIMORE( و غیرهم، لیشكل هذا المبدأ أساس الحمایة التي یتمتع

رغم التطورات التي في قانون الحرب، و بادئ الأساسیة حد الممن أأصبح، و 4بها غیر المقاتلین

العشرین فیما یتعلق بتطور وسائل و أسالیب القتال، فقد ظل هذا المبدأ یمثل حدثت في القرن

.5القانون الدولي الإنسانيإحدى الركائز التي یقوم علیها

التعریف القانوني لمبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین:ثانیا

اني، نجدها لم تنص مباشرة على القانون الدولي الإنسلواردة في اتفاقیات نصوص ابعد تفحصنا لل

أثار التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین، بل أشارت العدید منها على نتائج و بمبدألتزامالإ

المتعلق بحضر استخدام المقذوفات ، و 1868لسنة "سان بیترسبورغ"مثلا إعلان آخذنافلو  المبدأ،

، ، كلیة الحقوقدكتوراهان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة، رسالة عواشریة رقیة، حمایة المدنیین و الأعی-1

.129، ص2001جامعة عین الشمس، القاهرة، 

.155، ص2005مصر،، القانون الدولي الإنساني، دط، منشأة المعارف، الإسكندریة، محمد فهادالشلالذة:أنظر كذلك
.129صلاح الدین عامر، المرجع السابق، ص-2
.66أبو الخیر أحمد عطیة، المرجع السابق، ص-3
.130صلاح الدین عامر، المرجع السابق، ص-4
.296جویلي سعید سالم، المرجع السابق، ص-5
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الهدف المشروع "غرام في زمن الحرب، فقد نص على أن 400المتفجرة التي یقل وزنها عن 

.1"إضعاف القوات العسكریة للعدوالوحید الذي تسعى إلى تحقیقه الدول أثناء الحرب، هو

یة بأفراد القوات المسلحة نه أوجب تحدید العملیات الحربخلال النص المذكور أعلاه یتبین أمن

ك أصبح مصطلح المدنیین یشمل الأشخاص الذین لیس لهم دور في العملیات بذلفقط، و 

تجنیب المدنیین سلحة التي یترتب عنها معاناة، و ، كما یهدف إلى حضر استخدام الأ2العسكریة

من أن توجه إلیهم صانة لغیر المقاتلین عموما و المدنیین خصوصا، فقد منح ح3ویلات الحرب

.4عملیات عدائیة

وجوب مبدأ التمییز بین لم تنص على1907لاهاي لسنة إلى ذلك نجد أن اتفاقیاتبالإضافة

المقاتلین و غیر المقاتلین، لكن اللائحة المتعلقة بالحرب البریة الملحقة باتفاقیة جنیف الرابعة لسنة 

"منها25كانت تمنع في المادة 1907 مهاجمة أو قصف المدن و القرى و الأماكن السكنیة :

هذا الحضر یستند أساسا إلى مبدأ ، و 5كانت الوسیلة المستعملةأیاردة من وسائل الدفاع المج

.ضمانة لحمایة المدنیین أهمالتمییز الذي یشكل 

ید یؤكد على مبدأ التمییز ، نجد أنها لم تأت بجد1949بالعودة إلى اتفاقیات جنیف الأربعة لعام و 

قاتلین و غیر المقاتلین باستثناء بعض القواعد المختصرة  و المحددة المتعلقة بحمایة بین الم

العلوم و  في القانون العام كلیة الحقوقدكتوراهلقانون الدولي، رسالةاللاسلم في اثناءأفلیج عزلان، المركز القانوني للأفراد -1

.17، ص2013جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، السیاسیة، 
، مؤسسة مكریاني للبحوث و النشر، أربیل، 1كامران الصالحي، قواعد القانون الدولي الإنساني و التعامل الدولي، ط-2

.118، ص2008ن، .ب.د
لحقوق الإنسان،كلیة رسالة ماجستیر في القانون الدولي،حمایة المدنیین في النزاعات الدولیة المسلحةبوبكر مختار، -3

.17، ص2012الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري،ـ تیزي وزو،
.72بركاني خدیجة، المرجع السابق، ص:أنظر-4
عن  المتمخضة، 1907بر و أكت18الحرب البریة المؤرخة في  أعرافمن لائحة لاهاي المتعلقة بقوانین و 25المادة -5

.1907مؤتمر السلام بلاهاي، 
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تمییز و ، بحیث اقتصرت على تعریف المدنیین و المقاتلین 1السكان المدنیین ضدّ عواقب الحرب

.، على عكس ما جاء به البروتوكول الإضافي الأول2الفئتین عن بعضها البعض

أعلاه بعد مساهمة من اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، إذ قامت هذه وضع البروتوكول المذكور 

غیر و ین المقاتلین جل وضع تعریف واضح لمبدأ التمییز بیرة بتكثیف الجهود لدى الدول من أالأخ

لتطویر القانون الدبلوماسیةتجلى ذلك من خلال مشروعها الأول المقدم للمؤتمرات المقاتلین، و 

"حیث جاء فیه 1974و  1971الدولي الإنساني عامي  في إدارة العملیات العسكریة ینبغي :

من جهة في العملیات العدائیة من جهة، و المشاركینالأشخاصفي جمیع الأوقات بین التمییز 

.3"مكانیجعل هؤلاء في مأمن قدر الإأخرى الأشخاص الذین ینتمون إلى السكان المدنیین، بشكل 

في إطار المؤتمرات الدیبلوماسیة  1972و  1971بعد دورتین لمؤتمر الخبراء الحكومیین سنة و 

المبدأالمحضرة لإقرار البروتوكولین الإضافیین، عرضت اللجنة الدوایة مشروعها النهائي الذي أقر 

"، والتي تنص بأنه4)43(في المادة  حترام السكان المدنیین، على أطراف النزاع من أجل ضمان إ:

علیها التمییز بین السكان إضعاف الموارد العسكریة للعدو، و أن تقتصر عملیاتها على تدمیر أو 

.5"یان المدنیة و الأهداف العسكریةالمدنیین و المقاتلین و الأع

الإنساني التي انصب لتطویر قواعد القانون الدولي الدبلوماسيبعد عدّة مناقشات في المؤتمر و 

)48(نتقاد فكرة الموارد العسكریة المذكورة بالمادة أعلاه لعدم وضوحها، تم إقرار المادة جلها على إ

المدنیین بین السكانالنزاع على التمییز  أطرافتعمل :"التي تنص على أن، و 6بصیغتها الحالیة

)دراسة مقارنة(، و الفقه الإسلامينساني یة المسلحة في القانون الدولي الإتریكي فرید، حمایة ضحایا النزاعات الدول-1

، 2004في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، دكتوراهأطروحة 

  .111ص
.17فلیج غزلان، المرجع السابق، ص-2
ماجستیر في رسالة ة،ر المعاصالمسلحة اتلین و تحدیات النزاعات العقون ساعد، مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المق-3

.24، ص2008العلوم القانونیة، تخصص القانون الدولي الإنساني، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
.فحة نفسهاصال، نفسهالعقون ساعد، المرجع -4
.1977الأربعة لسنة نیفجاتفاقیاتمن البروتوكول الأول الملحق بـ)43(المادة 5
.24لعقون ساعد، المرجع السابق، صا -6
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وذلك من أجل تأمین كریة دون غیرهاالعسالأهدافمن ثم توجه عملیاتها ضدّ الأهداف العسكریة، و و 

.1"كان المدنیین و الأعیان المدنیةحترام السإ

جب على ی:أنه1977الإضافي الأول لعام من البروتوكول)48(یتضح من خلال نص المادة 

الأطراف المتحاربة التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین و التمییز بین الأهداف العسكریة 

من خلال تقدیم الدعم المدنیة لضمان حمایة الأشخاص المدنیین و الأعیان المدنیةالأعیان و 

.معاملتهم معاملة إنسانیةللضحایا، و 

:الفرع الثاني

مضمون مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین

النزاعات لم یتوصل القانون الدولي إلى معالجة أوضاع المدنیین بصفتهم الفئة الأكثر تضررا خلال 

ذا المبدأ یسعى إلى هالمسلحة، إلا أن تمّ تقنین مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین، ف

ضرورة إیجاد تفرقة بین المقاتلین و غیر المقاتلین، فلا توجه أعمال القتال إلا ضدّ الأشخاص 

مون في الأعمال هایسلعدو، و المحاربین دون فئة المدنیین الذین لا یحملون السلاح في وجه ا

ساهمة فعلیة في هم ماكذلك أوجب هذا المبدأ التمییز بین الأهداف العسكریة التي تس، و 2الحربیة

لتي لیس الأعیان المدنیة اتها، باعتبارها طرف في النزاع، و من ثمّ تجوز مهاجمالعمل العسكري، و 

.3بالتالي لا تجوز مهاجمتهالها مثل هذه المساهمة، و 

ء الحرب ذات أهمیة كبیرة، حیث أنة المدنیین و تمییزهم عن المقاتلین أثنادید فئتعتبر مسألة تح

نتیجة لذلك فإن مبدأ التمییز توجب معاملتها معاملة إنسانیة، و فئة المدنیین تحتاج إلى حمایة و یس

یر غضرورة التمییز بین المقاتلین و :بین المقاتلین و غیر المقاتلین یتضمن تطبیقین أساسیین هما

تي توجه إلى أن یتمتع المدنیین بالحمایة اللازمة ضدّ الهجمات الالمقاتلین في جمیع الأوقات، و 

غیر العسكریة، وأنه لا  الأهدافالتمییز بین الأهداف العسكریة و ضرورةالأهداف العسكریة، و 

.ستهداف الأعیان المدنیةیجوز إ

.1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام )48(المادة -1
.153، المرجع السابق، صمحمد فهادالشلالدة-2
في القانون، كلیة الحقوق و العلوم دكتوراهلإنساني، رسالة نطاق القانون الدولي اروشو خالد، الضرورة العسكریة في -3

.142، ص 2012السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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لا  أنمقاتلین یؤمّن حصانة غیر المقاتلین من كما أن مضمون مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر ال

هم و  یكونوا أهدافا مشروعة في العملیات الحربیة، فضرورة التمییز تقتضي استهداف المقاتلین،

الذین یكون لهم دور إیجابي و مشاركة مباشرة في العملیات العدائیة، عكس غیر المقاتلین الذین لا 

ستهدافهم في الهجمات القتالیة، فقد ساهم هذا وبالتالي حضر إ، 1یشتركون في العملیات الحربیة

سرى حرب بما فیهم المدنیین ن سواء كانوا جرحى، مرضى، غرقى، أالمبدأ في حمایة غیر المقاتلی

ایة شرفهم و عقائدهم و عاداتهم بالتالي كفل لهم حم،و خاصة الأطفال و النساء و الشیوخ 

العنف، كالقتل و التعذیب الجسدي أشكالصانتهم ضدّ معاملتهم معاملة إنسانیة، خاصة حو 

الممتلكات دأ التمییز حمایة للأعیان المدنیة و أو الإهانة و حتى التهدید بها، كما ضمن مبالنفسي و 

.2استهدافهاالعامة، بحیث حضر

حضر  1977لعام  ولى من البروتوكول الإضافي الأولفي فقرتها الأ52بالتالي تقرر المادة و 

ذلك من أجل حمایة لأهداف العسكریة المشروعة فقط، و مات على الأعیان و اقتصرتها على االهج

.3غیر المقاتلین و الأعیان المدنیة

المطلب الثاني

بین المقاتلین و غیر المقاتلینتحدید طبیعة مبدأ التمییز

كمبدأ أساسي یحكم سیر كرّس القانون الدولي الإنساني مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین 

، كما حددت )الفرع الأول(العملیات العدائیة، فأقرّت قواعده الطابع العرفي و التعاهدي لهذا المبدأ 

).الفرع الثاني(القیمة القانونیة للمبدأ 

.153، المرجع السابق، صمحمد فهادالشلالذة-1
.142و خالد، المرجع السابق، صشرو -2
.1977الدولیة لعام لخاص بالنزاعات المسلحة ا ولمن البروتوكول الإضافي الأ)52/1(المادة -3
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:الفرع الأول

الطابع العرفي و التعاهدي لمبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین

مكانة متمیزة في القانون الدولي الإنساني، فقد ساهم إلى حد كبیر في نشأة یحتل العرف الدولي

قرار مبدأ التمییز بین المقاتلین و ي الاتفاقیات الدولیة، لذلك تمّ إقواعده و أحكامه التي تمّ تدوینها ف

).ثانیا(، كما تمّ إدراجه في الاتفاقیات الدولیة )أولا( غیر المقاتلین في العرف الدولي

الطابع العرفي لمبدأ التمییز لین المقاتلین و غیر المقاتلین: ولاأ

من المتفق علیه إلى حد كبیر أن وجود قاعدة في القانون الدولي العرفي تتطلب وجود عنصرین 

أو ن مثل هذه الممارسة مطلوبة بأعتقادالإو ) usus" (الاستخدام'ممارسة الدول :أساسیین هما

opinion(لة قانونیة أي بالضرورة تصبح اعتقادا قانونیا القاعدة كمسأموح بها طبعا لطبیعة مس

jurisnecessitatis(1.

بالتالي ینقسم العمل المتكرر لها لمدة زمنیة، و فالقواعد العرفیة تتسم بطابع دولي و تنشأ نتیجة 

دة العرف الدولي إلى ركن معنوي و ركن مادي، فالركن المادي یتمثل في ممارسة الدول لقاع

، وأن یكون السلوك واقعة أن یكون هناك سلوك معین:معینة، كما یستلزم أن تتوفر فیه شروط 

كذلك یجب أن یكون السلوك ، و في الزمنع دولي و عام، و مستمراأن یكون ذو طابإیجابیة، و 

الضروري من ،و ، أما الركن المعنوي فیتمثل في اعتقاد الدول بإلزامیة هذا السلوك 2تكرراممتواترا أو 

3.أن لا یكون هناك معارضة من طرف الدول المعنیة بالقاعدة العرفیة

انطلاقا مما سبق، فالطابع العرفي لمبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین یستند أساسا إلى 

.4ممارستها التي تدل على قبولها لهالدول بأحكامه من خلال التزام

التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین في مرافعاتها الشفویة أمام محكمة قد كرّست عدّة دول مبدأ و 

التي قضت فیها بأن مبدأ التمییز هو أول ، و 1996یة الأسلحة النوویة لسنة العدل الدولیة في قض

القانون في النزاع إسهام في فهم و احترام حكم(جون ماري هنكرتس، دراسة حول القانون الدولي الإنساني العرفي، -1

.5، ص2007، القاهرة، دیسمبر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمرأحمد محسن الجمل، :، ترجمة3، ط)المسلح
.155-148، ص ص، 2005، دط، دار هومة، الجزائر، )رصادالمفهوم و الم(ن الدولي العام بلقاسم، القانو أحمد -2
.158المرجع نفسه، ص-3
.27العقون ساعد، المرجع السابق، ص-4
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ن المدنیین و باعتباره یستهدف حمایة السكا،الأساسیة التي تشكل نسیج القانون الإنسانيمبادئال

أن تجعل لا ینبغي للدول أبدا ین المقاتلین و غیر المقاتلین، و یقیم تمییزا بالمدنیة، و الأعیان 

بالتالي لا ینبغي لها البتة أن تستخدم الأسلحة الغیر القادرة على التمییزالمدنیین هدفا للهجوم، و 

.1بین الأهداف المدنیة و العسكریة

القواعد العرفیة في القانون الدولي الإنساني أو كما ورد مبدأ التمییز في القاعدة الأولى من قائمة

"التي تنص على أنه، و 2ما یسمى بالقانون الدولي الإنساني العرفي یمیّز أطراف النزاع في جمیع :

یجوز أن توجه على یین و المقاتلین، وتوجه الهجمات إلى المقاتلین فحسب، ولا الأوقات بین المدن

.3المدنیین

إدراج مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین في العدید من القوانین بالإضافة إلى ذلك تمّ 

،1977، بما في ذلك دول لم تكن طرفا في البروتوكول الإضافي الأول لعام العسكریة للدول

اعتبرته من بین قواعده الآمرة، بالتالي تحضر توجیه الهجمات ضدّ المدنیین، بحیث تعتبره جرما و 

ین هذه الدول نجد الدلیل العسكري لدولة السوید، فرنسا، الولایات المتحدة من بجنائیا، و 

.4...الأمریكیة

ي مداخلة مقدمة ف(شوقي سمیر، دور محكمة العدل الدولیة في تفسیر المبادئ و الضمانات الأساسیة لحمایة المدنیین، -1

.4، ص2014ماي 15-14، سطیف، )ملتقى وطني حول حمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة
د الفریق توصیات اعتم، و 1995عات المسلحة في جنیف انز اجتمع فریق الخبراء الحكومي الدولي لحمایة ضحایا ال-2

دعوة : "فریق الخبراء الحكومي الدولي ما یليقترحت التوصیة الثانیة لاترام القانون الدولي الإنساني، و حإتهدف إلى تعزیز 

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إلى إعداد تقریر عن القواعد العرفیة للقانون الدولي الإنساني المنطبقة في المنازعات 

دیسمبر  4في الإنساني في مختلف دول العالم، و بخبراء في القانون الدولي ستعانةبالإالمسلحة الدولیة و غیر الدولیة، 

مع الخبراء، ة، وبعد بحث موسع و مشاورات للصلیب الأحمر و الهلال الأحمر هذه التوصی26، أقرّ المؤتمر الـ1995

.نشر هذا التقریر بعنوان القانون الدولي الإنساني العرفي

.3-2:، المرجع السابق، ص صسجون ماري هنكرت:أنظر في ذلك
، اللجنة الدولیة للصلیب )القواعد: الأول دالمجل(يفك، القانون الدولي الإنساني العر ب-جون ماري هنكرتس، لویز دوزوالد-3

.3، ص2007ن، .ب.، دالأحمر
.4بك، المرجع السابق، ص-جون ماري هنكرتس، لویز دوز والد-4
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جمیع الدول التي تعتبره نتیجة لذلك، حضي مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین بقبول 

مما لزامیته اعتقادهاب، وذلك من خلال ممارستها له و إأعرافهافي قوانین الحرب و ننقكأصل م

.1و النصوص الدولیة التي تنص علیهتفاقیاتإحترامه و التقید به، ولو لم تصادق على الإتستوجب

الطابع التعاهدي لمبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین:ثانیا

القانون الدولي العرفي من خلال إلقاء الضوء على نظرة الدول إلى قواعد تحدد المعاهدات الدولیة 

الرأي القانوني من القانون الدولي، كما تساعد صیاغة قواعد المعاهدات على تركیزمعینة 

كما أن المعاهدات ،في سلوك الدول و اقتناعها القانونيإنكارهتأثیرا لا یمكن تغطیهالعالمي، و 

.2انونا دولیا عرفیا موجودا من قبلالدولیة تقنّن ق

المقاتلین بموجب أحكام البروتوكول الإضافي الأول لعام تمّ تقنین مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر

ارتأت هذه ، حیثمن اللجنة الدولیة للصلیب الأحم، حیث وضع هذا الأخیر بعد مساهمة1977

هذا ما أكّدته و  ،3الأخیرة إلى ضرورة التأكید على المبدأ بشكل صریح في معاهدة دولیة شارعة

تعمل أطراف النزاع على التمییز بین ':ي تنص على ما یلي،التمن هذا البروتوكول، و )48(لمادة ا

وذلك من السكان المدنیین و المقاتلین و بین الأعیان المدنیة و الأهداف العسكریة دون غیرها،

.4"كان المدنیین و الأعیان المدنیةحترام و حمایة السأجل تأمین إ

المقاتلین و غیر المقاتلین من خلال نص المادة إضافة إلى ذلك، تمّ النص على مبدأ التمییز بین 

تعریف الأشخاص المدنیین و ، التي وضعت ل1977افي الأول لعام من البروتوكول الإض)50/1(

التي تقضي في فقرتها الأولى)51(مبدأ المادة الكذلك نصت على ، و 5تمییزهم عن المقاتلین

.6ر الناجمة عن العملیات القتالیةابوجوب حصانة السكان المدنیین من الهجمات و الأخط

1- BIAD Abdelwahab, L’apport en droit international humanitaire –in- paul TAVERNIER, un siècle de droit
international humanitaire, Bruylant, Bruxelles, Belgique, 2010 , p66.

.11جون ماري هنكرتس، المرجع السابق، ص-2
.30العقون ساعد، ص-3
.1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام )48(المادة -4
.1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام )50/1(المادة -5
.1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام )51/1(المادة -6
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لین قاعدة قانونیة أن مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقات،یتبین من خلال المواد المذكورة أعلاه

بذلك أصبح توفیر الحمایة للسكان المدنیین و عدم تعریضهم لمخاطر و آثار دولیة آمرة، و 

.العملیات العدائیة من المبادئ القانونیة الملزمة

:الفرع الثاني

القیمة القانونیة لمبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین

إن مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین من أهم مبادئ القانون الدولي الإنساني، فهو مبدأ 

في  لتزام بها من طرف الدولعرفیة دولیة تواتر الإعتبر كقاعدةثق من العرف الدولي، ولذلك امنب

حتى في تصریحاتهات المسلحة دولیة أو غیر دولیة، و ممارساتها أیا كانت ظروف النزاعا

تطبیقه، رغم عدم ه و إعلاناتها على المستویات الدولیة، لذلك یلزم أطراف النزاع باحترامو 

لا یمكن لأطراف النزاع سواء كانوا دولا أو جماعاتم على معاهدات القانون الدولي، و مصادقاته

وجود قانون أو عدم  مسلحة التذرع وراء عدم المصادقة على اتفاقیات القانون الدولي الإنساني،

هذا ما أكّدته الدراسة المذكورة التي قامت بها اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، و 1هیجب التقید ب

.للكشف عن القواعد العرفیة

و غیر المقاتلین من المبادئ الجوهریةأثناء بالإضافة إلى ذلك، یعتبر مبدأ التمییز بین المقاتلین 

عتباره قاعدة قانونیة ، وذلك لإالنزاعات المسلحة التي تلزم أطراف النزاع على احترامه و التقید به

قد تمّ ، و 19773من البروتوكول الإضافي الأول لعام )48(هذا ما أكّدته المادة ، و 2دولیة آمرة

، فهذه المواد تدعم القوة القانونیة 4من نفس البروتوكول) 52(و ) 51(إعادة ذكر المبدأ في المواد 

.5بهالالتزاملمبدأ التمییز و تعزز مدى 

یفرض مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین على أطراف النزاع ضرورة التمییز بین السكان 

القیام بذلك یعتبر من و توجیه الهجمات ضدّ المدنیین، یحظریین و المقاتلین أثناء القتال، و المدن

.29-28العقون ساعد، المرجع السابق، ص-1
.30المرجع نفسه، ص-2
.1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام )48(المادة -3
.1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام )52).(51(أنظر المواد -4
.30، صالعقون ساعد، المرجع السابق-5
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و الأعیان المدنیة، ف العسكریةأنه یلزم أطراف النزاع على التمییز بین الأهداجرائم الحرب، كما

.1حترام و حمایة السكان المدنیینوذلك لضمان ا

في العملیات العسكریة أن یمیزوا في البدءوفقا لمبدأ التمییز، ینبغي على أطراف النزاع، قبل و 

ذلك عسكریة، و  أهدافلا یجوز توجیه الهجمات إلا ضدّ قات بین المدنیین و المقاتلین، و جمیع الأو 

.حترام و حمایة السكان المدنیین و الأعیان المدنیةمن أجل تأمین ا

:المبحث الثاني

س مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین و تجسیده خلال النزاعات المسلحة الداخلیةتكری

التمییز بین لمبدأز القانون الدولي الإنساني بین المقاتلین و غیر المقاتلین من خلال تكریسه یمی

ركون في العملیات العدائیة، فكانت و غیرهم من الأشخاص الذین لا یشاالمقاتلین و غیر المقاتلین

، إلى جانب )المطلب الأول(لا تلحق بالفئة الثانیة ، و صر على الفئة الأولىالأعمال الحربیة تقت

لهذا قرر ت المسلحة خاصة الداخلیة منها، و ذلك یعتبر المدنیون أكثر الفئات تضررا خلال النزاعا

القانون الدولي الإنساني عدّة ضمانات لتجسید هذا المبدأ في الواقع العملي خلال وقوع نزاعات 

).المطلب الثاني(مسلحة داخلیة 

:المطلب الأول

المقاتلین و غیر المقاتلین في القانون الدولي الإنسانيتكریس مبدأ التمییز بین 

ین في النزاعات المسلحة، حمایة المدنیإطار القانون الدولي الإنساني إلىتجهت الجهود فيإ

الفرع (مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین 1949فاقیات جنیف الأربعة لسنة فكرّست ات

إلى ذلك تم تكریس المبدأ من خلال البروتوكول الإضافي الثاني الخاص بالإضافة، )الأول

).الفرع الثاني(بالنزاعات المسلحة الداخلیة 

، 2008ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، .، د"الممتلكات المحمیة"عمر سعد االله، القانون الدولي الإنساني، -1

.55-54ص ص، 



  الإطار المفـاهيمي لمبدأ التمييز بين المقـاتلين و غير المقـاتلين في النزاعات المسلحة الداخلية      : الفصل الأول

21

:الفرع الأول

تفاقیات جنیف الأربعة إو غیر المقاتلین ضمن أحكام قاتلینمالتكریس مبدأ التمییز بین 

.1949لعام

لتزام بمبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین الإعلى1949لم تنص اتفاقیات جنیف لعام 

عطت ، فقد أ2، لكنها أرست المبدأ العام لحمایة السكان المدنیین من عواقب الحرب1بشكل مباشر

محمیة دون إیجاد تعریف محدد و واضح الغیر یة و بیان الفئات الأولویة لتعداد الفئات المحم

قواعد جدیدة تضمن الحمایة 1949جنیف الرابعة لسنة تفاقیة ، كما وضعت إ3للسكان المدنیین

من خلال تكریسها لقواعد یظهر ذلكات المسلحة و لاسیما المدنیین، والكافیة لضحایا النزاع

أو غیر ) أولا(عامة و خاصة بحمایة السكان المدنیین أثناء فترات النزاع المسلح سواء كان دولي 

).ثانیا(دولي 

العامة للسكان المدنیین أثناء النزاعات المسلحة الدولیةقواعد الحمایة : أولا

شخاص المدنیین وقت الحرب تحدید بشأن حمایة الأ1949فاقیة جنیف الرابعة لسنة حاولت إت

لهم الحمایة العامةهذه الاتفاقیة الأشخاص الذین تشم، فقد حددت4تعریف الأشخاص المدنیینو 

لذین یجدون أنفسهم في لحظة ما، وبأي شكل كان في الأشخاص ا:5الخاصة في طائفتین و هماو 

كان مجموعة السدولة محتلة لیسوا من رعایاها، و حد الأطراف المتحاربة، أو في أراضيید أ

الضوابط و القیود التي تلزم أطراف النزاع لحمایة تتمثل أهم .6المدنیین في الأراضي المحتلة

.24العقون ساعد، المرجع السابق، ص-1
، كلیة الأكادیمیة للبحث القانونيالمجلة تریكي فرید، حمایة المدنیین في القانون الدولي الإنساني و الشریعة الإسلامیة، -2

.175، ص، 2010الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، العدد الأول، 
قصي مصطفى عبد الكریم تیم، مدى فاعلیة القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الدولیة و غیر الدولیة، -3

.27، ص2010، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، رسالة ماجستیر في القانون العام، كلیة الدراسات العلیا
حیدر كیر، حمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون دولي        -4

.35، ص2015وحقوق الإنسان، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
.169فهاد، المرجع السابق، صالشلالذة محمد-5
.1949من إتفاقیة جنیف الرابعة لسنة 4المادة -6
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فاقیة الرابعة لسنة ق ما جاء به الباب الثاني من الإت، وف1سلحالسكان المدنیین أثناء النزاع الم

:ما یلي1949

تفاقیة الرابعة للأطراف السامیة المتعاقدة و أطراف النزاع بإنشاء من الإ)14(ت المادة رخص

ذلك لتوفیر الحمایة اللازمة للفئات الضعیفة و آمنة لا تتعرض لآثار الحرب، و مناطق طبیة

أمهات الأطفال دون الخامسة عشر سنة، والنساء الحوامل، و لمرضى و العجزة وكالجرحى و ا

ألزمت أطراف النزاع أن یعهدوا مهمة الإشراف على هذه الأطفال دون السابعة من العمر، و 

.2صلیب الأحمر و إلى الدول الحامیةالمناطق إلى اللجنة الدولیة لل

ضرورة إنشاء مناطق محایدة في الأقالیم التي تفاقیة على من نفس الإ)15(كما تنص المادة 

لمدنیین من أثر یجري فیها القتال، إذ تتمتع هذه المناطق بحمایة خاصة لضمان حمایة السكان ا

.3النزاعات المسلحة

.170الشلالذة محمد فهاد، المرجع السابق، ص -1
"من اتفاقیة جنیف الرابعة على ما یلي)14(تنص المادة -2 یجوز للأطراف السامیة المتعاقدة في وقت السلم، ولأطراف :

ئیة أن تنشئ في أراضیها، أو في أراضي المحتلة إذا دعت للحاجة مناطق و موانع استشفاء النزاع بعد نشوب الأعمال العدا

وأمان منظمة بكیفیة تسمح بحمایة الجرحى و المرضى و العجزة و المسنین و الأطفال دون الخامس عشرة من العمر،      

.والحوامل و أمهات الأطفال دون السابعة

عند نشوب نزاع و خلال إتفاقیات فیما بینها للإعتراف المتبادل بالمناطق و المواقع التي یجوز للأطراف المعنیة أن تعقد 

تكون قد أنشأتها، ولها أن تطبق لهذا الغرض مشروع الإتفاق الملحق بهذه الإتفاقیة مع إدخال التعجیلات التي قد تراها 

.ضروریة علیه

مدعوة إلى تقدیم مساعیها الحمیدة لتسهیل إنشاء مناطق و مواقع والدول الحامیة و اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

.الاستشفاء و الأمان و الاعتراف بها
"من اتفاقیة جنیف الرابعة على ما یلي)15(تنص المادة -3 یجوز لأي طرف من النزاع أن یقترح على الطرف المعادي :

اطق محیدة في الأقالیم التي یجري فیها القتال بقصد حمایة إما مباشرة أو عن طریق دول محایدة أو هیئة إنسانیة إنشاء من

:الأشخاص المذكورین أدناه من أخطار القتال دون تمییز

.الجرحى و المرضى عن المقاتلین و غیر المقاتلین - أ

إقامتهم في الأشخاص المدنیین الذین لا یشتركون في الأعمال العدائیة ، ولا یقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء  -ب

.هذه المناطق

وبمجرد إتفاق أطراف النزاع على الموقع الجغرافي للمنطقة المحیدة المقترحة ،وإدارتها، وتموینها ،ومراقبتها، بعقد إتفاق،   

.ویحدد الإتفاق بعد تحیید المنطقة و مدته، ویوقعه ممثلوا أطراف النزاع كتابي
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تفاقیة الرابعة حمایة خاصة للجرحى و المرضى و العجزة لى ذلك توفر الإبالإضافة إ

:التي تنص على ما یليمنها، و )16(مادة من خلال نص ال هذا، و 1الحواملو 

حترام خاصین وبقدر العجزة و الحوامل موضع حمایة و إیكون الجرحى و المرضى و كذلك"

ما تسمح به المقتضیات العسكریة، یسهل كل طرف من أطراف النزاع الإجراءات التي تتخذ للبحث 

شخاص المعرضین لخطر كبیر لمعاونة الغرقي أو غیرهم من الأن القتلى أو الجرحى، و ع

".لحمایتهم من السلب و سوء المعاملةو 

تفاقیة تسهیل نقل الجرحى و المرضى و العجزة و النساء و الأطفال من المناطق كما قررت الإ

حترامها في جمیع ، وإ عدم التعرض إلیها، و ستوجبت حمایة المستشفیات المدنیة، وإ 2المحاصرة

لا یجوز الأغراض الإنسانیة المعدة لها، و لأغراض أخرى غیر ، بشرط عدم استخدامها3الأحوال

نیة في القیام بأعمال وقف الحمایة لهذه المستشفیات إلا إذا استخدمت خروجا على واجباتها الإنسا

.4تضر بالعدو

بصورة منتظمة ،و حترام و حمایة الموظفین المخصصین كلیةألزمت الإتفاقیة الرابعة كذلك، إ

إدارة المستشفیات المدنیة بمن فیهم المكلفون بجمع و نقل و معالجة الجرحى و المرضى لتشغیل و 

، كما أن هذه الاتفاقیة لا 5بطاقة تحقیق شخصیة، و المدنیین، بشرط أن یمیزوا بشارة خاصة تمیزهم

تجیز الهجوم على وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي التي تستخدم لنقل الجرحى و المرضى 

  .1949ام من اتفاقیة جنیف الرابعة لع)16(المادة -1
"من اتفاقیة جنیف الرابعة على ما یلي)17(تنص المادة -2 یعمل أطراف النزاع على إقرار ترتیبات محلیة لنقل الجرحى ':

و المرضى و العجزة و المسنین و الأطفال و النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة، و لمرور رجال جمیع الأدیان، و 

"".المناطقأفراد الخدمات الطبیة إلى هذه 
"من اتفاقیة جنیف الرابعة على ما یلي)18(تنص المادة -3 لا یجوز بأي حال الهجوم على المستشفیات المدنیة المنظمة :

".لتقدیم الرعایة للجرحى و المرضى و العجزة و النساء النفاس، وعلى أطراف النزاع إحترامها و حمایتها في جمیع الأوقات
.1949ة جنیف الرابعة لعام من اتفاقی)19(المادة -4
.1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام )20(المادة -5
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یادات المرسلة إلى توجب السماح بمرور الشاحنات الأغذیة و مستلزمات العو  ،1المدنیینو 

.2المدنیین

فاقیة الرابعة على الحمایة الخاصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، و حرصت الإتو 

هم بسبب قدوا عائلاتألزمت أطراف النزاع باتخاذ التدابیر الضروریة لحمایة و رعایة الأطفال الذین ف

.3صال بین أفرادهاالحرب، وجمع شمل الأسر المشتتة، والعمل على تسهیل الإت

یین إلا أنها من حمایة للسكان المدن1949تفاقیة جنیف الرابعة لعام و استنادا إلى ما قدمته إ

افیة للمدنیین أثناء النزاعات المسلحة، حیث قصرت حمایتها على ضحایا لم توفر الحمایة الك

.4د الأشخاص المحمیینانزاعات المسلحة الدولیة، كما أنها أخرجت بعض الطوائف من عدال

قواعد الحمایة العامة للسكان المدنیین أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة:ثانیا

د على السلم نظرا لما تشكله من خطر شدیالدولیة، و نتشار النزاعات المسلحة غیرإن كثرة إ

اللجنة هتمام المجتمع الدولي و ، أثار إكثرة الضحایا التي تعاني بسبب نشوبهاالدولیین، و الأمن و 

هذا ما دفع هذه الأخیرة إلى بذل جهود كبیرة لتوفیر الحمایة لضحایا الدولیة للصلیب الأحمر، و 

الأربعة لعام تفاقیات جنیف إقرار المادة الثالثة المشتركة لإلذلك تم یة، و النزاعات المسلحة غیر الدول

19495.

تعد المادة الثالثة المشتركة المادة الوحیدة التي وضعت خصیصا من أجل تنظیم النزاعات 

تفاقیة مصغرة أو اتفاقیة داخل اتفاقیات، تورد قواعد یلتزم أطراف أنها إر الدولیة، كما المسلحة غی

.1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام )22(المادة -1
.1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام )23(المادة -2
(24(أنظر المواد -3 . (25) .1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام )26).
ل أحمد خلیل، حمایة المدنیین في النزاعات المسلحة الدولیة في القانون الدولي الإنساني و الشریعة العبیدي خلی-4

، ص ص 2006ن،.ب.الإسلامیة، رسالة دكتوراه، فلسفة في القانون الدولي الإنساني، جامعة سان كلمنتتس العالمیة، د

90-97.
دار الجامعیة الجدیدة  للنشر ،الإسكندریة،  مصر، . ط.المسلحة، دمنتصر سعید حمودة، حقوق الإنسان أثناء النزاعات -5

.16ن، ص.س.د
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"أنهلتي تنص علىا، و 1النزاعات المسلحة الداخلیة بتطبیقها كحد أدنى شتباك في حالة قیام إ:

مسلح لیس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامیین المتعاقدین یتعین على كل طرف في 

:النزاع أن یطبق كحد أدنى الأحكام التالیة

ة بمن فیهم أفراد القوات المسلحة الأشخاص الذین لا یشتركون مباشرة في الأعمال العدائی-

م و الأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الذین ألقوا عنهم أسلحته

الاحتجاز أو لأي سبب آخر یعاملون في جمیع الأحوال معاملة انسانیة، دون أي تمییز 

ضار یقوم على العنصر أو اللون أو الدین المعتقد أو الجنس أو المولد أو الثروة أو أي 

.معیار آخر

لیة فیما یتعلق بالأشخاص المذكورین أعلاه و تبقى محضورة لهذا الغرض تحظر الأفعال التاو     

.في جمیع الأوقات و الأماكن

عتداء على الحیاة و السلامة البدنیة و بخاصة القتل بجمیع أشكاله و التشویه و العاملة الإ -  

.القاسیة و التعذیب

.طة بالكرامةعلى الأخص المعاملة المهنیة و الحا، و عتداء على الكرامة الشخصیةالإ -  

، تنفیذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكیلا قانونیا، و إصدار أحكام-

.تكفل جمیع الضمانات القضائیة اللازمة في نظر الشعوب المتمدنةو 

.یجمع الجرحى و المرضى و الغرقى و یعتني بهم-

للصلیب الأحمر أن تفرض خدماتها على یجوز لهیئة إنسانیة غیر متحیزة كاللجنة الدولیة و  -

.أطراف النزاع

فاقیات خاصة على تنفیذ كل الأحكام لنزاع أن تعمل فوق ذلك عن طریق إتعلى أطراف او     

.الأخرى من هذه الاتفاقیة أو بعضها

.2"لى الوضع القانوني لأطراف النزاعلیس في تطبیق الأحكام المتقدمة ما یؤثر عو 

أحمد عبد الحلیم :فریتسكالسهوفن، تسغفلدلیزابیث، ضوابط تحكم خوض الحرب، مدخل للقانون الدولي الإنساني، ترجمة-1

.80، ص2004ن، .ب.، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، د1،ط
.1949بین اتفاقیات جنیف الأربعة لعام المشتركة)3(المادة -2



  الإطار المفـاهيمي لمبدأ التمييز بين المقـاتلين و غير المقـاتلين في النزاعات المسلحة الداخلية      : الفصل الأول

26

طلح جدید لتنطبق علیها أحكامها یتبین من خلال نص المادة الثالثة المشتركة أنها جاءت بمص

ورة و التمرد تجاوزت الاصطلاحات الشائعة التي كان یستخدمها القانون الدولي التقلیدي كالثو 

على لقد قصرت الحمایة ، و 1اع المسلح الذي لیس له طابع دوليهو مصطلح النز الحرب الأهلیة، و و 

حا للنزاعات المدنیین في النزاع المسلح غیر دولي دون غیرهم، كما أنها تعطي تعریفا واض

.2المسلحة غیر الدولیة

"ستنادا إلى صیاغة نص المادة الثالثة المشتركة التي تنص على أنهاإ و  تنطبق في حالة قیام نزاع :

، فإن النطاق الإقلیمي لهذه "دةمسلح لیس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامیة المتعاق

المادة یقتصر على النزاعات المسلحة التي تحدث داخل إقلیم دولة واحدة سواء بین قواتها المسلحة 

.3الدول أو بین هذه الجماعات نفسهاو جماعة أو أكثر من الجماعات المسلحة من غیر 

، 4ر الدولیة حقا أدنى من الحمایةكفلت المادة الثالثة المشتركة لضحایا النزاعات المسلحة غی

لقد حددت الفقرة الأولى منها بشكل واضح الأشخاص الذین یستفیدون من الحمایة المقررة و 

"بموجبها بقولها ، و یدخل في هذا 5"الأشخاص الذین لا یشتركون مباشرة في الأعمال العدائیة:

:الإطار ثلاثة أصناف من الأشخاص و هم

تركون في الأعمال العدائیة من المدنیین الذین انظموا إلى الطرف شخاص الذین لا یشالأ -

.المتمرد أو رافقوا المقاتلین

.شخاص الذین ألقوا أسلحتهم و كفوا عن القتالالأ -

.شخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو لأي سبب آخرالأ -

جبالة عمار، مجال تطبیق الحمایة الدولیة لضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة،  رسالة ماجستیر في العلوم القانونیة، -1

.46، ص2009تخصص القانون الدولي الإنساني، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2، ط)المدخل، النطاق الزماني(النزاعات المسلحة الدولیة محمد حازم عتلم، قانون -2

.209، ص 2002
، مختارات من المجلة الدولیة للصلیب بیجیتش یلینا، نطاق الحمایة الذي توفره المادة الثالثة المشتركة واضح للعیان-3

.11، ص2011، 881، عدد 93، مجلد الأحمر
.98جة، المرجع السابق، صبركاني خدی-4
.1949أنظر الفقرة الأولى من المادة الثالثة المشتركة لإتفاقیات جنیف الأٍربعة لعام -5
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إذ یتمتع بالحمایة التي تقررها المادة الثالثة المشتركة كل الأشخاص الذین یكونون خارج دائرة 

الأعمال القتالیة سواء المدنیین أو حتى أعضاء القوات المسلحة الذین تركوا القتال بسبب المرض 

أو عقائدي أو الجرح أو الأسر أو لأي سبب آخر دون أي تمییز بینهم على أساس عرقي أو دیني 

تستوجب معاملتهم معاملة إنسانیة استنادا إلى المبدأ العام المقرر في الفقرة الأولى ، و 1...أو جنسي

"من المادة الثالثة المشتركة الذي یقضي معاملتهم في جمیع الأحوال معاملة إنسانیة دون أي :

و المولد أو الثروة أو أي تمییز مجحف یقوم على العنصر أو اللون أو الدین أو المعتقد أو الجنس أ

".معیار مماثل آخر

بالإضافة إلى ذلك، حضرت المادة الثالثة المشتركة أعمال العنف ضدّ الحیاة خاصة القتل 

عتداء على ، والإالرهائنة القاسیة و التعذیب، كما حضرت أخدبأشكاله و التشویه و المعامل

كذلك تمنع إصدار أحكاماطة بالكرامة، و الحبالأخص المعاملة المهنیة و ، و الكرامة الشخصیة

قرتها الأمم المتمدنة، كما تنفیذ العقوبات دون توفیر الضمانات القانونیة المتعارف علیها و التي أو 

.لتزام العنایة بالجرحى و المرضىفرضت إ

التفرقة ستندت إلى مبدأ لسالفة الذكر أعلاه، نستخلص أنه إالمادة الثالثة المشتركة امن خلال

یجابي في بین المقاتلین و غیر المقاتلین، عندما حظرت توجیه أي عمل عدائي لمن لیس له دور إ

ذلك الوظیفة لتحدید فئة المدنیین، و عتمدت المادة الثالثة المشتركة معیارالأعمال العدائیة، فقد إ

.2م المشاركة في العملیات العسكریةمن خلال فكرة المشاركة أو عد

رام و الحمایة التي كثیرا ما حتكة جاءت خالیة تماما من كلمتي الإالمادة الثالثة المشتر نلاحظ أن

فاقیات جنیف الأربعة فیما یخص الحمایة الدولیة المقررة لضحایا النزاعات تم إستخدامها في إت

نیة، فقد فیما یتعلق بالمساعدة الإنساقط بتوفیر المعاملة الإنسانیة، و المسلحة الدولیة، فهي تقضي ف

اكتفت بذكر جمع الجرحى و المرضى و العنایة بهم دون أن تتطرق إلى الأمور المساعدة على 

، 3...الوضع القانوني لأفراد الخدمات الطبیة و الإسعافملیة جمع المعلومات و تسجیلها، و ذلك كع

.101-98بركاني خدیجة،المرجع السابق، ص ص -1
ط، دار .دمیلود بن عبد العزیز، حمایة ضحایا النزاعات المسلحة في الفقه الإسلامي الدولي و القانون الدولي الإنساني، -2

.151، ص 2009هومة، الجزائر، 
.81فریتسكالسهوفن، تسغفلد لیزابیث، المرجع السابق، ص-3
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تحكم علاقات قد ظلت هذه المادة ي المادة كان لابدّ من تداركه، و كل هذا یعتبر قصورا جسیما فو 

.1ل الثاني لاتفاقیات جنیف الأربعةلى غایة توقیع البروتوكو راف النزاع الداخلي بمفردها إأط

:الفرع الثاني

تكریس مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین من خلال البروتوكول الإضافي الثاني 

.الخاص بالنزاعات المسلحة الداخلیة

لم تكن كافیة لضمان حمایة حقیقیة للمدنیین 1949الأربعة لعام تفاقیات جنیفإن أحكام إ

حترام حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة أوكلت الجمعیة بهدف إ، و 2أثناء النزاعات المسلحة

هران سنة العامة للأمم المتحدة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مهمة عقد مؤتمر لحقوق الإنسان بط

هذه الأخیرة لواحد و العشرون للصلیب الأحمر، وقامت تقریرها في الدورة اأعدت اللجنة ،و 1968

على ضوء ء الحكومیین للاجتماع في جنیف، و ، باستدعاء مؤتمر الخبرا1972و  1971سنتي 

ایا النزاعات المسلحة تلك المناقشات أعدّت اللجنة مشروع البروتوكولین الأول یتعلق بحمایة ضح

.3یا النزاعات المسلحة غیر الدولیةحمایة ضحاالثاني خاص بالدولیة، و 

باعتبار أن النزاعات المسلحة غیر الدولیة من أهم مواضیع القانون الدولي الإنساني و أكثرها 

.19774وتوكول الإضافي الثاني لعام البر بموجب كدلك للتنظیم حساسیة، تمّ إخضاعها

لیقدم حمایة دولیة متنامیة عن تلك التي تم 1977لقد جاء البروتوكول الإضافي الثاني لعام 

لضمان الحمایة الكافیة لضحایا النزاعات المسلحة غیر موجب المادة الثالثة المشتركة، و إقرارها ب

.6ادة الثالثة  المشتركة و تطویرها، فكان هدفه الأساسي توضیح الم5الدولیة

.209محمد حازم عتلم، المرجع السابق، ص-1
.86فلیج عزلان، المرجع السابق، ص-2
.32، صبركاني خدیجة، المرجع السابق-3
الدولي الإنساني، رسالة ماجستیر، فرع التحولات الدولیة، كلیة لعمامرة لیندة، دور مجلس الأمن في تنفیذ قواعد القانون -4

.7، ص2012الحقوق، جامعة تیزي وزو، 
برابح زیان، تطبیقات القانون الدولي الإنساني على الحروب الأهلیة،  رسالة ماجستیر في القانون الدولي و العلاقات -5

  .61ص  ،2012الدولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 
.32بركاني خدیجة، المرجع السابق، ص-6

.40-39الشلالذة محمد فهاد، المرجع السابق، ص ص:و لمزید من التفاصیل حول هذا الموضوع، أنظر كذلك
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ة، كما أنه یحتوي دول 136جدر الإشارة إلى أنه صادقت على البروتوكول الإضافي الثاني تو     

هذا البروتوكول یستبعد التوترات و الاضطرابات الداخلیة و المظاهرات الفوضویة مادة، و  28على 

.1ة الثانیة من المادة الرابعة منهو هذا ما توضحه الفقر 

كذلك و ، 3إلى  1وكول النطاق المادي و الشخصي في المواد یحدد الباب الأول من هذا البروت

و  تصدیقو الذي یتعلق بالإجراءات السیاسیة مع توقیع  28إلى  19الباب الخامس من المواد 

.2تسجیل

فیما یخص الباب الثاني و الثالث و الرابع فهي تحتوي على سلسلة من الأحكام الموضوعیة 

التي یوفرها البروتوكول الإضافي الثاني لضحایا النزاعات المسلحة التي تتعلق بالحمایة الدولیة 

"یقضي3)4(من المادة 1غیر الدولیة، فقد جاء الباب الثاني منه بموجب الفقرة  یكون لجمیع :

الأشخاص الذین لا یشتركون مباشرة أو الذین یكفون عن الاشتراك في الأعمال العدائیة، سواء 

، 4"حترامهم و معاملتهم معاملة إنسانیة، دون أي تمییز مجحفالحق في إیدت حریتهم أو لم تقید،ق

الذي تعدّ ین المقاتلین و غیر المقاتلین، و مبدأ التمییز ب كدة على، فهذه المادة جاءت مؤ 4"مجحف

.5لمشاركة العدائیة حجر الأساس فیها

المدنیین من أخطار بغرض إعطاء فعالیة أكثر للمادة الرابعة و تدعیما لحمایة السكان و     

العملیات العدائیة، حظرت الفقرة الثانیة من المادة الرابعة مجموعة من الأفعال الموجهة ضدّ 

كأعمال الإرهاب و أخذ الرهائن و الاعتداء على الحیاة1الأشخاص المشار إلیهم في الفقرة 

التشویه و المعاملة و سیما حضر القتل و التعذیب ، ولاالصحة و السلامة البدنیة أو العقلیةو 

نیة و الحاطة بكرامة الإنسان نتهاك الكرامة الشخصیة و بوجه خاص المعاملة المهالقاسیة، وكذا إ

إضافة إلى السلب و النهب و التهدید دعارة و الرق، و سترقاق و الإكراه على الكالإغتصاب و الإ

.بارتكاب أحد الأفعال المذكورة

1 DANIE Lagolnitzer, Le droit international et la guerre, éd, l’Harmattan, France, 2007, p 12.
.62السابق، صبرابح زیان، المرجع -2

- .صفحة نفسهاالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،المرجع نفسه، 3
.1977من البروتوكول الإضافي الثاني لعام )4/1(المادة -4
.115بركاني خدیجة، المرجع السابق، ص-5
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حتوته المادة الثالثة المشتركة لتضمنها الثاني سدّ النقص الذي إالإضافيلقد حاول البروتوكول

رغم أن هناك بعض الفئات التي تحتاج إلى حمایة ون استثناء،أحكاما عامة لجمیع المدنیین د

لعنایة، ، فكفلت المادة الرابعة في فقرتها الثالثة الحمایة الخاصة للأطفال كتوفیر الرعایة و ا1خاصة

تخاذ الإجراءات اللازمة لجمع ضت على الأطراف المتنازعة ضرورة إفر لهم، و تقدیم المساعدة و 

شمل الأسر و الأطفال غیر المصحوبین بذویهم، كما حظرت المادة تجنید الأطفال دون الخامسة 

شترك في الأعمال العدائیة إجباریا، وسواء إلطفل متطوعا أو جند عشر من العمر سواء كان ا

.2ى وجوب التعلیم الإجباري للأطفالاشرة، بالإضافة إلبصفة مباشرة أو غیر مب

الأشخاص الذین قیدت "تحت عنوان 19773جاءت المادة الخامسة من البروتوكول الثاني لعام و 

حترامها كحد أدنى عند معاملة الأشخاص الذین حیث تتضمن بعض القواعد التي یجب إ، ب"حریتهم

مقارنة بالمادة الثالثة حرموا أو قیدت حریتهم بسبب النزاع المسلح، فهذه المادة بمثابة تطور هام 

.4المشتركة

كما أضافت المادة السادسة من نفس البروتوكول المذكور أعلاه عدم إدانة أي شخص بسبب 

ة عادلة، تتوفر فیها كل الضمانات الأساسیة من استقلالیة و حیادیة، النزاع المسلح، إلا بعد محاكم

خاص كما قررت عدم جواز تنفیذ حكم الإعدام على المرأة الحامل و أمهات صغار الأطفال و الأش

.5سنة18الذین تقل أعمارهم عن 

نكوبین في یتناول الباب الثالث كما یدل عنوانه على ضرورة حمایة الجرحى و المرضى و المو     

یجب ، و 6، سواء شاركوا أم لم یشاركوا في النزاع لمسلح12إلى  7البحار من خلال المواد من 

.88فلیج غزلان، المرجع السابق، ص-1
.1977الثاني لعام من البروتوكول الإضافي)4/3(المادة -2
.من نفس البروتوكول)5(المادة -3
.159فریتسكالسهوفن، لیزابیثتغسفلد، المرجع السابق، ص-4
.1977من البروتوكول الإضافي الثاني لعام )6(المادة -5
.64برابح زیان، المرجع السابق، ص-6
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، أوجدت المادة الثامنة البحث 1معاملتهم معاملة إنسانیة دون أي تمییز مجحف إلا لاعتبارات طبیة

.2یتهم من سوء المعاملةعنهم و عن الموتى و حما

لبروتوكول الإضافي الثاني ضرورة حمایة أفراد الخدمات الطبیة بالإضافة إلى ذلك أوجب ا

.3ئات الدینیة و وسائل النقل الطبيأفراد الهیو 

13، فقد عالج من المواد 1977فیما یتعلق بالباب الرابع من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 

1977وكول الثاني لسنة من البروت)13(، حیث تضمنت المادة 4حمایة السكان المدنیین 18إلى 

حظرت أعمال العنف الرامیة الناجمة عن العملیات العسكریة، و حمایة عامة للمدنیین من الأخطار 

ذلك بشرط ألا یشاركوا في الأعمال و  أساسا إلى بث الذعر بین المدنیین، أو حتى التهدید بها،

.5ة بصورة مباشرةالعدائی

منه تجویع المدنیین كأسلوب 14في المادة 1977كما حظر البروتوكول الإضافي الثاني لعام 

شآت التي تحتوي على قوى خطیرة، حظر توجیه العملیات العسكریة ضدّ المن، و 6من أسالیب القتال

، بحیث لا یجوز الهجوم )16(و ) 15(كذلك الأعیان الثقافیة و أماكن العبادة في المواد خطیرة، و 

ر بترحیلهم ، إضافة إلى حظر إرغام المدنیین على النزوح عن أراضیهم أو الأم7لى هذه الأعیانع

أخیرا تطرق البروتوكول الثاني في المادة ، و 8)17(ذلك بموجب المادة إلا لضرورة عسكریة، و 

منه للأحكام الخاصة بجمعیات و أعمال الغوث، التي كرست بشكل واضح حق المبادرة )18(

.9رط موافقة الطرف السامي المتعاقدالهلال الأحمر و الصلیب الأحمر بشلجمعیات

.1977من البروتوكول الإضافي الثاني لعام )7(المادة -1
.1977من البروتوكول الإضافي الثاني لعام )8(المادة -2
(10).(9(المواد -3 .(11) .1977من البروتوكول الإضافي الثاني لعام )12).
الطراونة محمد، حمایة غیر المقاتلین في النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي، دراسات في القانون الدولي -4

.247، ص2001ط، دار المستقبل العربي، القاهرة، .شهاب، دالإنساني، مؤلف جماعي من إعداد مفید 
.من البروتوكول الإضافي الثاني)13(المادة -5
.من نفس البروتوكول)14(المادة -6
.من نفس البروتوكول) 16(و ) 15(المادة -7
.من  نفس البروتوكول )17(المادة -8
.من نفس البروتوكول)18(المادة -9
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نتیجة لذلك، فقد جاء البروتوكول الإضافي الثاني بحمایة دولیة متنامیة مقارنة بالمادة الثالثة 

، إلا أنه قصر نظام 1المشتركة، حیث أخضع النزاعات المسلحة غیر الدولیة لقدر كبیر من التنظیم

إستثنى حالات زاعات المسلحة غیر الدولیة، حیث على نوع واحد من الننظام تطبیقه 

التوتر الداخلیة مثل الشغب و أعمال العنف العرضیة، كما أن البروتوكول قام بإقرار و ضطراباتالإ

من 51منه إلا أنها ناقصة مقارنة بالمادة )13(مبدأ حصانة السكان المدنیین ضمن المادة 

لعسكریة في ول في مجال حمایة السكان المدنیین من أخطار العملیات االبروتوكول الإضافي الأ

.2النزاع المسلح الدولي

:المطلب الثاني

.تجسید مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین خلال النزاعات المسلحة الداخلیة

خلال النزاعات جسّد القانون الدولي الإنساني مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین

مادتها الثالثة التي تنطبق1949اتفاقیات جنیف الأربعة لسنة :في صكین هماالمسلحة الداخلیة

المادة ضمن البروتوكول الإضافي الثاني الذي یستكمل و ، المشتركة على هذه الفئة من النزاعات

م مبدأ التمییز ، كما قام القانون الدولي الإنساني بإلزام القوات النظامیة باحترا3الثالثة و یطورها

خلال العملیات )الفرع الثاني(إلزام القوات غیر النظامیة باحترام هذا المبدأ ، و )الفرع الأول(

.الحربیة

.66المرجع السابق، صجبابلة عمار،-1
.256الطراونة محمد ، المرجع السابق، ص-2

، 324أ، العدد .ص.د.ممتاز جامشد ، القواعد الإنسانیة الدنیا المنطبقة في فترات التوتر و النزاع الداخلي، م:أنظر كذلك

.456، ص30/09/1998الصادرة في 
دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني و حقوق بوجلال صلاح الدین، الحق في المساعدة الإنسانیة ، -3

.126، ص2008ط، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، .الإنسان، د
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:الفرع الأول

التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلینزام القوات النظامیة باحترام مبدأ إل

"أقرت الأنظمة القانونیة قاعدة عامة أنه ، فلا یجوز لأي شخص "من یجهل القانون لا یعذر:

، لذا فإن نتائج الجهل بقواعد فلات من العقابإنتهك القانون أن یتحجج بجهله له من أجل الإ

ما ستكون وخیمة، نظرا لما یترتب عنها من وقوع القانون الدولي الإنساني و عدم مراعاة أحكامه حت

، لذا فرض القانون الدولي الإنساني التزامات على كل فرد ینتمي إلى 1انتهاكات و معاناة إنسانیة

أطراف النزاع، وقد اعتبر الإلتزام بنشر القانون الدولي الإنساني على النطاق العام إلتزام أساسي، 

كون مدربا على ما یتفق و أحكام هذا القانون  حینما یواجه أحداثا ومع ذلك لابدّ لكل فرد من أن ی

في مادة مشتركة 1949، وقد أوردت هذا الإلتزامإتفاقیات جنیف الأربعة لعام 2تستدعي تطبیقه

جاءت بنفس الصیاغة، وتؤكد  جمیعها على إلتزام و تعهد الدول بنشر أحكامها على أوسع نطاق 

، )48(، )47(، وذلك من خلال نصوص المواد 3الدول بأحكامهاممكن، وضرورة إلتزام كافة 

:على التوالي بحیث تنص على أن1949من إتفاقیات جنیف الأربعة لسنة )144(، )127(

تتعهد الأطراف السامیة المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقیة على أوسع نطاق ممكن في بلدانها "

د بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برامج التعلیم في وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعه

  على تتضمنها معروفة لجمیع السكان، و العسكري و المدني إذا أمكن، بحیث تصبح المبادئ التي

لعور حسان حمزة، نشر القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص القانون الدولي -1

.10، ص2008لخضر، باتنة، الإنساني، كلیة الحقوق، جامعة الحاج 
.214، 213ص ص : الشلالذة محمد فهاد، المرجع السابق-2
المطیري غنیم قناص، آلیات تطبیق القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستیر، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة -3

.67، ص2010الشرق الأوسط، 

.90برابح زیان، المرجع السابق، ص:أنظر كذلك
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.1"أفراد الخدمات الطبیةلأخص القوات المقاتلة المسلحة، و ا

من إتفاقیات جنیف الأربعة )144(، )127(، )48(، )47(باستقراء المواد المذكورة أعلاه 

، نجد أنها نصت صراحة على 2على التوالي، والتي تكاد أن تكون متطابقة من حیث مضمونها

إلتزام الدول بنشر هذه الإتفاقیات على أوسع نطاق ممكن، دون أن تتضمن تعریف لنشر القانون 

الإنساني، كما أنها لم تحدد الأسالیب و الطرق الكفیلة للتعریف به، بحیث أوجبت على كل  الدولي

دولة أن تقوم بنشر أحكام القانون على المستوى العسكري أو على المستوى المدني، وعلیه فإن 

الواردة في نفس النصوص توضح أن هذه القواعد و الأحكام "بصفة خاصة و على الأخص"عبارة 

، خاصة العسكریین من رجال القوات المسلحة و المتمردین 3بشكل خاص للقوات المسلحةموجهة 

في الحروب الأهلیة، وذلك لكونها الفئات المخاطبة بصورة مباشرة بقواعد القانون الدولي 

، والمعنیة في المقام الأول بتنفیذ و إحترام أحكام هذا القانون، وتوفیر أكبر قدر من 4الإنساني

ساحة القتال مثل الأسرىلمن لا یشاركون في القتال كالمدنیین أو اللذین خرجوا عن الحمایة 

.5الجرحىو 

:1949أنظر المواد التالیة من إتفاقیات جنیف الأربعة لسنة -1

.من اتفاقیة جنیف الأولى)47(المادة -

.من اتفاقیة جنیف الثانیة)48(المادة -

.من اتفاقیة جنیف الثالثة)127/1(المادة -

.من اتفاقیة جنیف الرابعة)144/1(المادة -
القانون الدولي الإنساني و حمایة و مساعدة ضحایا الحرب، مختارات من توني بفانر، آلیات و نهج مختلفة لتنفیذ-2

.45، ص2009، 874، العدد 91أ المجلد .ص.د.م
.41لعور حسان حمزة، المرجع السابق، ص-3
4

.66المطیري غنیم قناص، المرجع السابق، ص-
.47لعور حسان حمزة، المرجع السابق، ص-5
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، 1)83(قد أكدت كذلك على واجب نشر القانون الدولي الإنساني في الأوساط العسكریة المادتان و  

.1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام 2)87(

، فإن القوات المسلحة المنشقة 1977بروتوكول الإضافي الثاني لعام عملا بمقتضى أحكام الو     

عسكریة، لأن هذه هي الأخرى ملزمة بأن تنشر قواعد القانون الدولي الإنساني في أوساط قوتها ال

منه، والتي تنص )19(، وذلك بموجب المادة 3حترام و تنفیذ هذا القانون بحذافیرهالأخیرة ملزمة با

، بحیث تبین هذه المادة أهمیة نشر 4"ذا البروتوكول على أوسع نطاق ممكنینشر ه: "على أن

لتزام القوات المسلحة كما یشمل هذا الإقواعد القانون الدولي الإنساني في الأوساط العسكریة، 

.المنشقة التي تعتبر طرف في نزاع مسلح غیر دولي

النزاع المسلح مخاطبون بالعدید من بمفهوم المواد السالفة الذكر، یتضح أن المقاتلین في و     

قواعد القانون الدولي الإنساني، التي یستوجب علیهم إتباعها في میدان القتال، كالقواعد المتعلقة 

بعدم توجیه الأعمال العدائیة ضد الأعیان المدنیة، وضرورة تمییزها عن الأهداف العسكریة إضافة 

، كما نجد من بین أهم القواعد 5ل و أسالیب القتالإلى تلك القواعد التي تدعو الى الحد من وسائ

تتعهد الأطراف السامیة المتعاقدة في زمن : "على أن 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام )83(تنص المادة -1

السلم و كذا أثناء النزاع المسلح، نشر نصوص الاتفاقیات و نص البروتوكولات على أن یتم ذلك على أوسع نطاق ممكن 

التعلیم العسكري و تشجیع السكان المدنیین على دراستهم، حتى في بلدانهم، و بإدراج دراستهم بصفة خاصة ضمن برامج

".تصبح هذه المواثیق معروفة للقوات المسلحة و السكان المدنیین
على الأطراف السامیة المتعاقدة و على : "على أن 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام )87(تنص المادة -2

ن بمنع الإنتهاكات للاتفاقیات و هذا البروتوكول، وإذا ألزم الأمر بقمع هذه أطراف النزاع أن تكلف القادة العسكریی

الإنتهاكات و إبلاغها إلى السلطات المختصة، وذلك فیما یتعلق بأفراد القوات المسلحة الذین یعملون تحت امرتهم و غیرهم 

".ممن یعملون تحت إشرافهم
  .49- 48ص .لعور حسان حمزة، المرجع السابق، ص-3
.1977من البروتوكول الإضافي الثاني لعام )19(لمادة ا-4
أحسن كمال، آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني في ضوء التغیرات الدولیة للقانون الدولي المعاصر، رسالة ماجستیر -5

، 2011وزو، في القانون، فرع  قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

  .23ص

ماجستیر في العلوم القانونیة، رسالة مرزوقي وسیلة، حمایة الأعیان المدنیة، زمن النزاعات المسلحة، :أنظر كذلك-

.83، ص2009تخصص قانون دولي إنساني، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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التي یجب على أفراد القوات المسلحة أن یكونوا على یقین بعلمها خلال الأعمال الحربیة هي مبدأ 

التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین، بحیث یشكل هذا المبدأ التزاما یقع على عاتق المقاتل بأن 

ركون في القتال، والأشخاص الذین لا یشتركون في الأعمال یمیز بین الأشخاص اللذین یشا

اتلین و معاملتهم حمایة غیر المقو العدائیة، ومن ثم یقوم بتوجیه الهجمات العسكریة ضدّ المقاتلین، 

.1معاملة إنسانیة

كما دعا المؤتمر الدبلوماسي لتأكید و تطویر القانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات 

جمیع الدول ) أ( 2البند 21من خلال القرار رقم 1977-1974سلحة المنعقد في جنیف الم

تزام لإلى الإ 1977و برتوكولیها الإضافیین لعام 1949الأطراف في إتفاقیات جنیف الأربعة لعام 

"، إذ ینص على2بالنشر في صفوف قواتها المسلحة 1949طبقا لإتفاقیات جنیف الأربعة لعام :

طراف السامیة المتعاقدة ملزمة بنشر أحكام هذه الإتفاقیات على أوسع نطاق ممكن، وأن فإن الأ

.3"دید هذا الإلتزام و یتوسعان فیهالبرتوكولین اللذین أقرهما هذا المؤتمر یؤكدان من ج

إلى وجوب ) 8(فقرة ) 1899( 1208بالإضافة إلى ذلك دعا مجلس الأمن في القرار رقم 

.4لدولي للاجئین في القوات المسلحةدولي الإنساني و حقوق الإنسان و القانون انشر القانون ال

،5تختلف طریقة نشر قواعد القانون الدولي الإنساني في أوساط القوات العسكریة من بلد لآخر

، بحیث ینبغي على 6كذلك تبعا لإختلاف رتبة الفرد و تخصصه و واجباته في القوات العسكریةو 

ن یكون على علم و معرفة واسعة بالقانون الدولي الإنساني، وذلك لكي لا یقع تحت كل قائد أ

، ویجب على القادة و الضباط أن یعرفوا القواعد الدولیة 7طائلة المحاكمة على إرتكابه لجرائم دولیة

الدولیة التي یضعها القانون الدولي الإنساني على سیر العملیات العسكریة و تدریبهم على 

.114-113العقون ساعد، المرجع السابق، ص ص-1
.50المرجع السابق، صلعور حسان حمزة، -2
.81مرزوقي وسیلة، المرجع السابق، ص-3
.50لعور حسان حمزة، المرجع السابق، ص-4
.23أحسن كمال، المرجع السابق، ص-5
.50لعور حسان حمزة، المرجع السابق، ص-6
.90برابح زیان، المرجع السابق، ص-7
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لك في صورة دورات الترقیة التي یتقدمون لها مثل دورة أركان الحرب و القادة، والتي ، وذ1إحترامها

، وكذا على إصدارها للمطبوعات و 2یتم تنظیمها في غالبیة الدول العربیة أومستوى مماثل لها

الكتیبات الموجهة لهذه الفئة المستهدفة، ومن بین مطبوعات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في 

كتاب دلیل قانون الحرب :نشر قواعد القانون الدولي الإنساني لصفوف القوات المسلحة نجدمجال 

.3كتیب إدماج القانونو للقوات المسلحة، ودلیل الخدمات و الحمایة، 

أما فیما یخص المقاتلین العادیین أو ما یسمى بالجنود، فهم من بین أكثر الفئات الذین 

یتواجدون في ساحة القتال لمواجهة العدو، والتي قد ترتكب انتهاكات في حقهم، وعادة ما 

الحقوق و یتعرضون للأسر و الجرح المرض و القتل، إذ یتعین على كل جندي معرفة كافة الإلتزامات

، فلا یسمح لأي جندي بأن یحمل السلاح دون 4قررة علیه و له بموجب القانون الدولي الإنسانيالم

دون أن تكون له معرفة بقانون النزاعات المسلحة، ویجب علیه أن یتعلم كیف یتعامل مع العدو، 

.5كریة و الأهداف المدنیةویمیز بین العسكریین و المدنیین و بین الأهداف العس

، كما یلتزم 6حترام و تطبیق مبدأ التمییز و التناسب في إطار الضرورة العسكریةفلابدّ للجندي إ

الجندي بأن یتعلم قواعد القانون الدولي الإنساني بصفة متكررة من أجل ترسیخها في ذهنه، وذلك 

من خلال تدریسها كمادة أساسیة في الكلیات و المعاهد العسكریة، وتنظیم برامج للتدریب العسكري 

تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستیر في بن عمران إنصاف، دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في -1

-113، ص ص 2010العلوم القانونیة و الإداریة، تخصص القانون الدولي الإنساني، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

114.
.72المطیري غنیم قناص، المرجع السابق، ص-2

.94-93برابح زیان، المرجع السابق، ص ص :أنظر كذلك
.115-114ان إنصاف، المرجع السابق، ص صبن عمر -3
.51لعور حسان حمزة، المرجع السابق، ص-4
.74ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، المرجع نفسه، ص-5
.93برابح زیان، المرجع السابق، ص-6
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ل إلقاء محاضرات حول موضوع هذا القانون من طرف مستشارین قانونیین لدى القوات من خلا

.1اد اللجنة الدولیة للصلیب الأحمرالمسلحة أو أساتذة القانون أو أفر 

أن الإلتزام بالنشر في القوات المسلحة النظامیة أمر ضروري، فمعرفة المقاتل خلاصة القولو     

حترام مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین، كما ساني یهدف إلى إقانون الدولي الإنبقواعد ال

یمتد هذا الإلتزام إلى الأشخاص المدنیین الذین یتواجدون في میدان القتال و یعانون من ویلات 

.النزاعات المسلحة

:الفرع الثاني

لمقاتلینإلزام القوات غیر النظامیة باحترام مبدأ التمیز بین المقاتلین و غیر ا

تعتبر عملیة نشر قواعد القانون الدولي الإنساني في الأوساط المدنیة ذات أهمیة بالغة إلى 

، بحیث أن إلزام الأشخاص المدنیین بالعلم بقواعد القانون 2وجهة للقوات المسلحةمجانب تلك ال

نصوص الإلتزام، فقد أوردت هذا 3الدولي الإنساني أمر جوهري شأنهم في ذلك شأن المقاتلین

، من )144(، )127(، )48(، )47(من خلال المواد 1949إتفاقیات جنیف الأربعة لسنة 

.4إتفاقیات جنیف

إلى تشجیع السكان المدنیین على دراسة 1977كما دعا البروتوكول الإضافي الأول لعام 

.5من هذا البروتوكول)83(ب المادة القانون الدولي الإنساني، وذلك بموج

لتزام بالنشر في الأوساط الإ 1977وكول الإضافي الثاني لعام إضافة إلى ذلك، أكد البروت

"منه، والتي تنص على أنه)19(المدنیة إلى جانب القوات المسلحة وفقا لنص المادة  ینشر هذا :

.25-24أحسن كمال، المرجع السابق، ص ص-1
.، الصفحة نفسهانفسه المرجع -2
.90برابح زیان، المرجع السابق، ص-3
(أنظر المواد-4 :47) .(48) .(127) .1949على التوالي  من اتفاقیات جنیف الأربعة لسنة )144).
.1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام )83(المادة -5
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في ، وقد جاءت هذه المادة بخصوص الإلتزام بالنشر 1"الملحق البروتوكول على أوسع نطاق ممكن

الأوساط المدنیة، خاصة في ظل انتهاج حرب العصابات و كثرة النزاعات المسلحة الداخلیة، والتي 

ذلك من أجل إیصال الرسالة الإنسانیة إلى كل حاملي و لا تستوجب وجود وحدات عسكریة نظامیة، 

العدائیة كما العملیات ، فالمدني بدوره قد یكون مشاركا في2الأسلحة بما فیهم القوات غیر النظامیة

ونا أو مرافقا للقوات المسلحة أو متعاطفا معها، وقد یكون مقاتلا في حالات النزاعات لو كان مم

المسلحة غیر الدولیة و جزءا من حركة تمرد ضدّ الحكومة القائمة، كما یعتبر المدني كأحد أبرز 

.3ع المسلحالضحایا المحتملین في النزا

الواقع أن تحدید طبیعة النشر في الأوساط المدنیة یعد أكثر صعوبة و تعقیدا منه في الأوساط و     

قد لا العسكریة لتوافر هذه الأخیرة على قدر من التجانس فیما بینها، وإتباعها لتنظیم قانوني،  

.4یتوافر في الأوساط المدنیة

إذ أن المعرفة بالقانون الدولي الإنساني من بین الفئات التي تشملها فئة المدنیین الأطفال، 

من الضروري تدریس هذه الفئة، وتتضح أهمیة ذلك تكون ذات تأثیر تعلیمي و وقائي، فیجب أن

في أن الأطفال قد یظهرون في وقت ما للقتال في الحرب كأطفال جنود، ولكن یبدو صعبا تعلیمهم 

، فیجب تعلیم الأطفال في 5ة قد یفي بالغرضكیف یتصرفون آنذاك، لكن تدریسهم بالقواعد الإنسانی

، كمبدأ التمییز 6في المدارس الإبتدائیة و الثانویة بأهم المبادئ الأساسیة للقانون الدولي الإنساني

، إذ 7بین المقاتلین و غیر المقاتلین، بحیث یجب مراعاته في كافة الأوقات حتى في زمن الحرب

.1977من البروتوكول الإضافي الثاني لعام )19(المادة -1
ایت جودي یمینة، دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في تطویر و ضمان تنفیذ القانون الدولي الإنساني، رسالة      ن-2

ماجستیر  في القانون،  فرع القانون الدولي العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،  جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.67،ص2012
.24ابق، صالمرجع الس:أحسن كمال-3
.85مرزوقي وسیلة، المرجع السابق، ص-4
.78أحسن كمال، المرجع السابق، ص-5
.25لعور حسان حمزة، المرجع السابق، ص-6
.25أحسن كمال، المرجع السابق، ص-7
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نشر و إدراج هذه المبادئ ضمن القرارات الدراسیة یتعین أن تعمل مختلف وزارات التربیة على

.1الثقافیة و المدنیة و الإسلامیةالمتعلقة بالتاریخ و الجغرافیا و اللغات، و حتى في التربیة

المعلومة إلى أذهان الأطفال، یجب مخاطبتهم باللغة التي یفهمونها عن  أو لإیصال الفكرةو     

الكاریكاتوریة غیر الملونة، لكي یقوموا بتلوینها، وكذلك استخدام طریق الكتیبات المصورة أو الرسوم 

طریقة بسیطة مثل المسرحیات و الملصقات الجداریة، كما یمكن أیضا تدعیم معرفة فئة الشباب 

في الثانویة، وذلك من خلال إقامة أیام دراسیة معنیة بهذا القانون و ضرورة نشره، وتقدیم دروس 

ن تدریب المعلمین أو تزویدهم بالكتب الدراسیة أو المناهج الدراسیة و أدلة لابدّ مو  ،2توعویة لهم

المعلم، لكي یبرز دور كل من المعلم و المدرسة في توعویة و تربیة التلامیذ بأهم قواعد القانون 

ستعانة بالجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر و الهلال لإنساني، إضافة إلى ذلك، یمكن الإالدولي ا

ذلك نزولا عند الطلب الصادر عن المؤتمر الدولي الثالثللمساهمة في هذه العملیة، و حمر الأ

، والذي جاء في قراره السابع دعوة 1977العشرین للصلیب الأحمر المنعقد ببوخارست سنة و 

.3یة و الثانویةالجمعیات الوطنیة للمساهمة في عملیة النشر بین أوساط تلامیذ المدارس الابتدائ

یقتصر نشر قواعد القانون الدولي الإنساني على التلامیذ في المدارس الابتدائیة و الثانویة، لا     

بل یشمل كذلك الطلبة في الأوساط الجامعیة، خاصة طلبة الحقوق، باعتبار أن القانون الدولي 

قواعد  الإنساني فرع من فروع القانون الدولي العام، وقد اتخذت العدید من الجامعات برامج لتدریس

، بل یشمل كل 4هذا القانون، كما لا یقتصر النشر في الأوساط الجامعیة على طلبة الحقوق فقط

من طلبة كلیات الشریعة و العلوم السیاسیة و الطب و طلبة كلیات الإعلام و علم الاجتماع، وهذا 

بلوماسي لتأكید توصیة الجمعیة العامة الصادر عن المؤتمر الد2، الفقرة 21ما أكّده القرار رقم 

.20055سبتمبر 7-6ي الفترة ما بین تطویر القانون الدولي الإنساني المنعقد في بیروت فو 

.78لعور حسان حمزة، المرجع السابق، ص-1
.86مرزوقي وسیلة، المرجع السابق، ص-2
.79، 78ص ص لعور حسان حمزة، المرجع السابق،-3
.79مرزوقي وسیلة، المرجع السابق، ص-4
.79لعور حسان حمزة، المرجع السابق، ص-5
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كما یجب الإشارة إلى أن أفراد الخدمات الطبیة الإنسانیة لها دور هام خلال النزاعات المسلحة 

انون الدولي الإنساني، خاصة الدولیة و غیر الدولیة، فلابدّ أن یكونوا على درایة كافیة بقواعد الق

فیما یتعلق بالحمایة المكفولة لهم، ولفئات الجرحى و المرضى من العسكریین و المدنیین ضمن 

.1تفاقیات القانون الدولي الإنسانيا

في الأخیر نستخلص أن مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر القاتلین من أهم المبادئ الإنسانیة 

للقانون الدولي الإنساني نظرا لأنه یحمي ضحایا النزاعات المسلحة، فیجب على القوات المسلحة 

ا الإلتزام لا یقتصر حترام هذا المبدأ كونهم الفئة الأولى المخاطبة بقواعد هذا القانون،وهذالنظامیة با

فقط على القوات النظامیة، بل یشمل كذلك الأوساط المدنیة، وبشكل خاص في حالة النزاع المسلح 

.غیر الدولي أین یجد هؤلاء أنفسهم یشتركون بقوة في الأعمال الحربیة

.115العقون ساعد، المرجع السابق، ص-1
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خلاصة الفصل الأول 

وغیر المقاتلین ظهر إلى في خاتمة هذا الفصل نستخلص أن مبدأ التمییز بین المقاتلین 

الوجود في أواخر القرن الثامن عشرة، وذلك تحدیدا عندما أرسى الفقیه جون جاك روسو الأساس 

، واستقر هذا المبدأ كقاعدة عرفیة في "العقد الاجتماعي"الفلسفي لهذا المبدأ في كتابه الشهیر 

اتفاقیات جنیف الأربعة لعام القانون الدولي، وبعدها تم تقنینه في معاهدة دولیة آمرة بموجب

، بحیث تم من خلالها تحدید فئات المدنیین والمقاتلین، كما كرست الإتفاقیة الرابعة حمایة 1949

على قاعدة  1977المدنیین خلال النزاعات المسلحة، وقد أكد البروتوكول الإضافي الأول لعام 

ه، وقد اعتبر مبدأ التمییز كضمانة أساسیة من48التمییز بین السكان المدنیین والمقاتلین في المادة 

لحمایة المدنیین من الأخطار الناجمة عن العملیات العدائیة، بحیث یستوجب على أطراف النزاع 

التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین والتمییز بین الأهداف المدنیة والأهداف العسكریة، ومن ثم 

.لأهداف العسكریة فقطتوجه العملیات العدائیة ضد المقاتلین وا

تم تجسید مبدأ التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین ضمن البروتوكول الإضافي الثاني لعام 

، وذلك لتوفیر الحمایة التي تقدمها اتفاقیات جنیف الأربعة، وقام القانون الدولي الإنساني 1977

خلال تعمیم نشر القانون الدولي بإلزام القوات النظامیة وغیر النظامیة باحترام هذا المبدأ من 

.الإنساني على جمیع الفئات العسكریة والمدنیة
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و المسؤولية    آثار إعمال مبدأ التمييز بين المقـاتلين و غير المقـاتلين

  المترتبة عن انتهاكه  
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النزاعات المسلحة أهمیة بالغة، یكتسي مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین خلال 

ذلك لكونه من المباديء الأساسیة التي تحكم سیر العملیات العدائیة، فهذا المبدأ یعالج أساسا و 

أوضاع المدنیین بصفتهم الفئة الأكثر تأثرا بعواقب الحرب، ویفرض قصر الهجمات الحربیة على 

على الأهداف العسكریة، ویحضر توجیهها ضدّ الأعیان المدنیة، كما أن مبدأ التمییز یضع قیودا 

المبحث (استخدام القوة و أسالیب القتال و یرتب أثار قانونیة على أطراف النزاع المسلح الداخلي 

إضافة إلى ذلك، فأي إنتهاك یقع على هذا المبدأ یستدعي إلقاء المسؤولیة على أطراف )الأول

).المبحث الثاني(النزاع المسلح 
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:المبحث الأول

.مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلینالمترتبة عنالآثار القانونیة 

باعتبار مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین الحجر الأساسي في القانون الدولي 

الإنساني، وذلك لإستقراره و ذیوعه كقاعدة عرفیة و إتفاقیة، مما جعل تطبیقه یرتب آثار قانونیة 

، كما فرض هذا المبدأ حمایة لبعض )المطلب الأول(الداخلي على أطراف النزاع المسلح

).المطلب الثاني(الفئاتوعدم الإعتداد بالضرورة العسكریة لضرب هذه الفئات 

:المطلب الأول

.لتزام المقاتلین و غیر المقاتلین بتمییز أنفسهمإ

غیر المقاتلین تتمثل في إن النتائج المترتبة عن تطبیق أحكام مبدأ التمییز بین المقاتلین و 

مجموعة من الإلتزامات على كل من المقاتلین و غیر المقاتلین التقید بها، فیستوجب على المقاتلین 

الفرع (، وعلى غیر المقاتلین تمییز أنفسهم عن المقاتلین )الفرع الأول(تمییز أنفسهم عن المدنیین 

).الثاني

:الفرع الأول

أنفسهم عن المدنیینلتزام المقاتلین بتمییز إ

أقرّ القانون الدولي الإنساني، إلتزام عام على المقاتلین بأن یمیزوا أنفسهم عن المدنیین، وذلك 

منه على )44(، حیث تنص المادة 1977یظهر جلیا في نص البروتوكول الإضافي الأول لعام 

العدائیة أن یمیزوا أنفسهم عن یلتزم المقاتلون إزكاءا لحمایة المدنیین ضدّ آثار الأعمال':أنه

.1..."السكان المدنیین أثناء اشتباكهم  في هجوم أو في عملیة عسكریة تجهز للهجوم

المذكورة أعلاه، یفهم أنه هناك ضرورة لتمییز )44(یفهم من خلال ما ورد في نص المادة 

في مفهوم المقاتل  1977ام المقاتلین أنفسهم عن المدنیین، فقد وسع البروتوكول الإضافي الأول ع

.المتعلق بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام )44(المادة -1
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حیث أضفى صفة النزاع على نزاعات كانت تعد نزاعات من قبل صراعات داخلیة أو ما كان 

یطلق علیه الحرب أو حرب العصابات التي تساهم في كفاح مسلح ضدّ الإستعمار أو الاحتلال 

فف هذا الأجنبي أو الفصل العنصري، فقد إعتبرت كفاحها نزاعا مسلحا دولیا، كما قد خ

البروتوكول من الشروط التي كانت تتطلبها لائحة لاهاي الرابعة و إتفاقیات جنیف الأربع لسنة 

، وذلك لضمان حمایة المدنیین من الأعمال العدائیة أثناء التجهیز لأي هجوم أو عملیة 1م1949

.عسكریة

هم الذین لهم الحق المقاتلون المقاتلین و غیر المقاتلین هو أنما یمیز في الأصل بین و     

، ویكونون منتمین إلى القوات 2وحدهم وفقا للقانون الدولي الإنساني في ممارسة الأعمال العدائیة

المسلحة للأطراف المتنازعة، ویملكون الحق في المشاركة المباشرة في الأعمال الحربیة، ویلتزمون 

لقد و .4حرب أو جرحى أو غرقىلعامة كأسرى، كما لهم الحق في الحمایة ا3بمراعاة قواعد الحرب

أن قوانین إلى فئة المقاتلین بقولها 19075أشارت المادة الأولى من لائحة لاهاي الرابعة لسنة 

الحرب و حقوقها و واجباتها تنطبق على الجیش أي القوات المسلحة النظامیة، وهي القوات 

الرسمیة للدول المتحاربة التي تتوزع بتشكیلاتها المختلفة، بریة، بحریة، جویة، بصورة دائمة 

وهر مؤقتة، ویخضعون لأوامر الدولة، ویتقاضون رواتبهم من سلطاتها العسكریة، ویمثلون جو 

ة الدولیة لضحایا النزاعات المسلحة في ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة و القانون عبد االله بن ناصر السبیعي، الحمای-1

سیاسة جنائیة، كلیة الدراسات ، رسالة ماجستیر في العدالة الجنائیة ،  تخصص)دراسة فقهیة تأصیلیة(الدولي الإنساني، 

.99، ص2008العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، فلسطین ،
القانون الدولي عبد الحق،حدودإستخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة، رسالة ماجستیر في الحقوق، تخصصمرسلي-2

.11لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق و العلوم التجاریة، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، ص
المدنیة التي تحتوي على خطورة النقبي یوسف إبراهیم، التمییز بین الهدف العسكري و الهدف المدني و حمایة الأهداف -3

خاصة وفقا للقانون الدولي الإنساني، في القانون الدولي الإنساني، دلیل التطبیق على الصعید الوطني، مؤلف جماعي من 

.410، ص2006إعداد أحمد فتحي سرور، بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، القاهرة، 
.12مرسلي عبد الحق، المرجع السابق، ص-4
.1907من لائحة لاهاي الرابعة لسنة )01(المادة -5
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على صفة المحاربین الذین 19492كما أكدت إتفاقیة جنیف الثالثة لسنة ، 1المقاتلین القانونیین

.1907نص علیهم تنظیم لاهاي لسنة 

و إتفاقیة جنیف الثالثة لسنة 19073كما قد ورد في المادة الأولى من لائحة لاهاي لعام 

ئة المحاربین بوصفهم أعضاء القوات غیر ، الإشارة إلى ف4، الخاصة بحمایة أسرى الحرب1949

أن یكون نشاطهم مرتبطا بنشاط الدولة التي :النظامیة المتطوعة التي تتوفر فیهم الشروط التالیة

أن یتبعونها، وأن یكون لهم رئیس مسؤول و علامة ممیزة و معترف بها، وأن یحملوا السلاح علنا، و 

.5قوانین الحرب و أعرافهایحترموا

إلى طائفة الأشخاص الذین یحملون السلاح في 1907ت إتفاقیة لاهاي الرابعة لسنة تعرضكما

ذلك في إطار ، و النهضة للدفاع الوطني، وذلك طواعیة عند اقتراب القوات المعادیة الغازیة للإقلیم

غازیة على الإقلیم فهي حملة دفاعیة شاملة، وتزول صفة المحارب لهؤلاء بمجرد سیطرة القوة ال

.6مؤقتةصفة 

نستخلص من المواد المذكورة أعلاه، أن القانون الدولي الإنساني أقر العدید من الضوابط التي 

لتمییز أنفسهم عن )ثانیا(، والمقاتلین غیر النظامیین )أولا(یعتمد علیها المقاتلین النظامیین 

.المدنیین

بالنسبة للمقاتلین النظامیین: أولا

إن المقاتل النظامي في القوات المسلحة النظامیة هو الشخص الذي یحمل السلاح بشكل 

، أو بصفة أخرى المقاتلین النظامیین هم الأفراد الذین 7نظامي، ویتعلم أسلوب القتال بشكل نظامي

.98عبد االله بن ناصر السبیعي، المرجع السابق، ص-1
.1949أنظر اتفاقیة جنیف الثالثة لسنة -2
.1907من لائحة لاهاي لعام )01(المادة -3
.1949من اتفاقیة جنیف الثالثة لسنة )40(المادة -4
.12السابق، صمرسلي عبد الحق، المرجع -5
.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، المرجع نفسه ، الصفحة نفسها-6
.43مهدید فضیل، المرجع السابق، ص-7
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یمتهنون مهنة الحرب، مجندون من طرف الدولة ضمن جهاز عسكري منظم، ویشاركون بصورة 

ي العملیات العدائیة، كما أنهم یسهرون على توفیر أمن الدولة و شعبها و الدفاع عن مباشرة ف

أولى من البروتوكول الإضافي الأول لعام  فقرة ) 43(، فقد أوردت المادة 1مصالحها القومیة

"تعریفا واضحا للقوات المسلحة و المقاتلین، والتي تنص على أنه19772 تتكون القوات المسلحة :

لنزاع من كافة القوات المسلحة و المجموعات و الوحدات النظامیة التي تكون تحت قیادة لطرف ا

مسؤولة عن سلوك مرؤوسیها قبل ذلك الطرف حتى و لو كان ذلك الطرف ممثلا بحكومة أو 

بسلطة لا یعترف بها الخصم، ویجب أن تخضع مثل هذه القوات لنظام داخلي یكفل فیها اتباع 

".دولي التي تنطبق في النزاع المسلحقواعد القانون  ال

ن البروتوكول الإضافي الأول م الفقرة الأولى)  (43من خلال ما ورد في نص المادةنلاحظ 

وصف للوحدات النظامیة، وذلك من خلال تحدید شروط معینة، وهو أن البروتوكول 1977لعام 

لقوات غیر النظامیة، إذ یتصف ما یساعد على فهم واضح للقوات النظامیة، والتي تختلف عن ا

أفراد القوات المسلحة النظامیة سواء كانوا جنودا أو ضباط بصفة المقاتلین الشرعیین لأنهم مخولون 

، ولعل أبرز ما یتمیز به المقاتلون النظامیین هو خضوعهم لتنظیم 3قانونا للقیام بالعملیات العسكریة

قاتلون النظامیون بمیزة الزي العسكري التي ، إذ ینفرد الم4لتنظیم هیكلي متسلسل و محكم التنظیم

تعتبر من أهم العناصر التي تمیزهم عن غیر المقاتلین، و ذلك من أجل تمییزهم عن فئة المدنیین 

في فقرتها السابعة من البروتوكول 44، وتنص المادة 5الذین لا یشتركون في العملیات العدائیة

یقصد بهذه المادة أن تعدل ما جرى علیه عمل الدول لا : "...على أنه1977الإضافي الأول لعام 

.56رواب جمال، المرجع السابق، ص-1
.1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام )1|43(المادة -2
.57لسابق، صرواب جمال، المرجع ا-3
.60ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، المرجع نفسه ، ص-4
.60العقون ساعد، المرجع السابق، ص-5
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دات المقبول في عمومه بشأن ارتداء الزي العسكري بمعرفة مقاتلي طرف النزاع المعنیین في الوح

.1..."النظامیة ذات الزي الخاص

المذكورة أعلاه، 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  7فقرة ) 44(باستقراء نص المادة 

نجد أنها تبین الدور الأساسي الذي یساهمه الزي العسكري في تمییز المقاتلین عن المدنیین، حیث 

"...تصف هذه المادة الزي العسكري بأنه ، وتوحي بأن الزي ..."عمل الدول المقبول في عمومه:

قبولة لدى الدول، فیجب على المقاتلین النظامیین الإلتزام بها، كما العسكري یشكل قاعدة عرفیة م

یدل الزي العسكري على روح الإنتماء إلى وحدة عسكریة معینة، ویظهر ذلك من خلال التماثل 

التجانس، ویحث على الإلتزام و التبعیة للسلطة العسكریة، كما یدل على الإنتماء إلى الوطن و و 

یرتدیه و یكسبه ذلك یرمز إلى القوة و الرهبة و یضفي الإحترام على ما الدفاع عنه، إضافة إلى

.2الهیبة و الشجاعة

یعتبر إساءة إستخدام الزي العسكري جریمة حرب، حیث صنفت المحكمة الجنائیة الدولیة لسنة 

في فقرتها)08(حالة إساءة إستخدام الزي العسكري من بین جرائم الحرب بموجب المادة 1998

"، والتي تنص على ما یلي)ب\2\أ( و علم العدو أو شارته العسكریة إساءة استعمال علم الهدنة أ:

، وهذه المادة تعزز الحمایة 3..."زیه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراتها أو أزیائها العسكریةو 

.القانونیة للزي العسكري و تمنع إساءة استخدامه

غیر النظامیینبالنسبة للمقاتلین :ثانیا

القوات غیر النظامیة 1949فاقیات جنیف الأربعة لعام، وات1907تبرت اتفاقیة لاهاي لسنة اع

:4بأنها

.1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام )7\44(المادة -1
.60العقون ساعد، المرجع السابق، ص-2
.1998الأساسي لسنة من نظام روما )08(من المادة ) ب/2/أ(أنظر الفقرة -3
.101-99عبد االله بن ناصر السبیعي، المرجع السابق، ص ص -4
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من المواطنین المدنیین یتطوعون راد المقاومة الشعبیة، وهم عبارة عن جماعات أف-

قوات ومون بعملیات الكفاح ضدّ یمارسون دورا إیجابیا في العملیات العدائیة، ویقو 

.حتلالالإ

قتراب ات تنتفض من بین المدنیین عند الإهناك أیضا قوات الإنتفاضة الشعبیة المسلحة، وهذه القو و 

المفاجئ للعدو من أراضیها، ولیس لدیها وقت لتنظیم نفسها للدفاع عن الوطن إلى جانب القوات 

.النظامیة

القوات  - .المحتلة ضدّ العدوو هي قوات حرب عصابات تقاتل في الأرض :قوات الأنصار-

.التابعة لحكومة غیر معترف بها من قبل العدو

أقرّ القانون الدولي الإنساني بعض الشروط لهذه القوات غیر النظامیة كي تتمتع بالمركز 

القانوني، وذلك لفرض تمییزهم عن غیر المقاتلین، وهذه الشروط حددتها المادة الأولى من لائحة 

"، والتي تنص19071البریة لسنة لاهاي للحرب إن قوانین الحرب و حقوقها و واجباتها لا تنطبق :

على الجیش فقط، بل تنطبق أیضا على أفراد المیلیشیات و الوحدات المتطوعة التي تتوفر فیها 

:الشروط التالیة

.أن یكون على رأسها شخص مسؤول عن مرؤوسیه-1

.رف علیها عن بعدتكون لها شارة ممیزة ثابتة یمكن التع أن-2

.أن تحمل الأسلحة علنا-3

.أن تلتزم في عملیاتها بقوانین الحرب و أعرافها-4

في البلدان التي تقوم المیلیشیات أو الوحدات المتطوعة فیها مقام الجیش أو تشكل جزءا منه تدرج 

".في فئة الجیش

بشأن معاملة 1949سنة بالإضافة إلى ذلك حددت المادة الرابعة من إتفاقیة جنیف الثالثة ل

.1907نفس الشروط الواردة في المادة الأولى من إتفاقیة لاهاي لسنة 2أسرى الحرب

.1907من لائحة لاهاي للحرب البریة لسنة )01(المادة -1
.1949من اتفاقیة جنیف الثالثة لإتفاقیات الأربعة لسنة )4(المادة -2
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:ر النظامیین الواردة في المواد المذكورة أعلاه فيیتتمثل الشروط التي تمیز المقاتلین غ

یتخذ بناءا على ء العمل القتالي الذي ىو تعني المسؤولیة هنا تحمل عب:الخضوع لقیادة مسؤولة-

العسكري لحركات المقاومة أوامر الرئیس، والهدف من هذه المسؤولیة هو تحقیق الإنضباط

.1الشعبیة

هي إشارة یضعها المقاتلین غیر النظامیین لیمیزوا أنفسهم عن غیرهم من :العلامة الثابتة الممیزة-

لیست بعیدة جدا تسمح فئة المدنیین، ویمكن التعرف علیها من قبل شخص عادي على مسافة 

بالتعرف على الطابع العسكري، والعلامة الثابتة یمكن أن تكون قمیصا أو معطفا أو علامة ملونة 

، فلا یجوز 2كربطة ذراع أو كغطاء رأس مع مراعاة عنصر الثبات، وتكون موضوعة بشكل ظاهر

لمقاتل ممارسة أعمال إظهارها أو إخفاؤها وفقا لرغبة حاملها، لأنها تعتبر عنصرا هاما ترخص ل

3القتال، وتمیزه عن غیره من المدنیین، كما تدل على أن حاملها یعتبر عضوا في قوات مقاتلة

.وتضمن حمایة لفئة غیر المقاتلین و العاجزین عن القتال من الهجمات الموجهة ضدهم

من بین الإلتزامات الأساسیة للمقاتلین غیر النظامیین حمل السلاح علنا، وذلك كما أنه

لإكتسابهم صفة المقاتلین، وهذا لغرض إستفادتهم من الحمایة القانونیة المكفولة للمقاتلین في حالة 

الجرح أو المرض أو الأسر، فلا یجب على المقاتل غیر النظامي أن یخفي سلاحه لكي لا یحرم 

وكذلك تمیزه عن المدنیین غیر ،4حرب في حالة وقوعه في قبضة العدوملته كأسیر من معا

على هذا  1907و  1899و لاهاي لعام  1874المقاتلین، ولهذا شددت مؤتمرات بروكسل لعام 

الإطار  1977من البروتوكول الأول لعام )44(، وقد تضمنت الفقرة الثالثة من المادة 5الشرط

"الممیزة و حمل السلاح ظاهرا بالنص على أنهالعام لدمج العلامة یلتزم المقاتلون لحمایة المدنیین :

ضدّ الأعمال العدائیة بأن یمیزوا أنفسهم عن السكان المدنیین أثناء إشتباكهم في هجوم أو في 

.100عبد االله بن ناصر السبیعي، المرجع السابق، ص-1
.62-61ساعد، المرجع السابق، ص ص   العقون-2
.101عبد االله بن ناصر السبیعي، المرجع السابق، ص-3
.62العقون ساعد، المرجع السابق، ص -4
.101عبد االله بن ناصر السبیعي، المرجع السابق، ص -5
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عملیة عسكریة تجهز للهجوم أو هناك من مواقف المنازعات المسلحة ما لا یملك فیها المقاتل 

یمیز نفسه على النحو المرغوب فإنه یبقى عندئذ محتفظا بوضعه كمقاتل شریطة أن المسلح أن

:یحمل السلاح علنا في مثل هذا الموقف

.أثناء إشتباك عسكري- أ

و هو ا اقعها إستعدادا لشن هجوم مأثناء الوقت الذي یكون خلاله منشغلا بتوزیع القوات في مو -ب  

  ".رالبصفي ذات الوقت مرئیا للخصم على مدى 

على الفئات المقاتلة بأن تلتزم فقد أوجبت القوانین و الأعراف :إحترام قوانین الحرب و أعرافها-

حترام قانون النزاعات المسلحة، ولا تخرج عن القیود المحددة به في العملیات العسكریة، حتى لا با

الإنتفاضة المسلحة الذین تقع تحت طائلة العقاب أو المسؤولیة الجنائیة، ویستثنى من ذلك أفراد 

یقاتلون العدو عند اقترابهم من أراضیهم دون أن یتمكنوا من تنظیم أنفسهم تحت قیادة منظمة ولبس 

زي عسكري أو وضع أي علامة تمیزهم عن المدنیین، بالإضافة إلى ذلك الإلتزام بالشرطین 

المسؤولة و إحترام قوانین السابقین حمل السلاح علانیة، وإحترام قانون الحرب فشرطي القیادة 

مدى الحرب و أعرافها یساهمان في تحدید وضع المقاتل بعد وقوعه في قبضة العدو، لتحدید

.1استفادته من وضع أسیر الحرب

"على أنه1977في فقرتها الثالثة من البروتوكول الإضافي لعام )13(تنص المادة و  یتمتع :

هذا الباب ما لم یقوموا بدور مباشر في العملیات الأشخاص المدنیون بالحمایة التي یوفرها 

، فهذه المادة بدورها أضافت معیار 2"العدائیة، وعلى مدى الوقت الذین یقومون خلاله هذا الدور

.المشاركة بصورة مباشرة في العملیات العدائیة كأساس لتمییز المقاتلین عن غیر المقاتلین

إلتزامات على عاتق المقاتلین بأن یمیزوا أنفسهم عن نستنتج أن القانون الدولي الإنساني یفرض

غیر المقاتلین، فبالنسبة للمقاتلین النظامیین یعتبر الزي العسكري أهم میزة تمیزهم عن غیر 

المقاتلین، أما فیما یخص المقاتلین غیر النظامیین فتمیزهم العلامة الثابتة الممیزة و حمل السلاح 

.راف الحربو التقید بقوانین و أعفي العملیات العدائیةعلنیة أي المشاركة المباشرة 

.62العقون ساعد، المرجع السابق، ص -1
.1977من البروتوكول الإضافي الثاني لعام )13/3(المادة-2
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الفرع الثاني

لتزام غیر المقاتلین بتمییز أنفسهم عن المقاتلینإ

إن آثار مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین لا تقتصر فقط على الإلتزام الذي یقع على 

المقاتلین بتمییز أنفسهم عن غیر المقاتلین، وإنما یتعدّى ذلك إلى فرض إلتزامات على غیر 

هم في المقاتلین من أجل تمییز أنفسهم عن المقاتلین، ویظهر ذلك أساسا من خلال عدم مشاركت

).ثانیا(، وإستخدامهم لشارات ممیزة لتمییز أنفسهم )أولا(الأعمال العدائیة 

عدم مشاركة غیر المقاتلین في العملیات العدائیة: أولا

عتمد معیار المشاركة المباشرة في العملیات العدائیة كمعیار لتمییز المدنیین المتمتعین ا    

شاركة المدنیین في العملیات العدائیة یجعلهم یحضون بالحمایة عن غیرهم من المقاتلین، فعدم م

بحمایة فعلیة من الهجمات العدائیة، ولكن إذا قام أحد المدنیین بالاشتراك مباشرة في العملیات 

في فقرتها )51(، وذلك بموجب المادة 1العدائیة ضد العدو، فإنه سیفقد حصانته ضدّ الهجمات

"، والتي تنص على ما یلي1977ول لعام الثالثة من البروتوكول الإضافي الأ یتمتع الأشخاص :

المدنیون بالحمایة التي یوفرها هذا القسم ما لم یقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائیة و على 

.2"ت الذي یقومون خلاله بهذا الدورمدى الوق

 1977ام روتوكول الإضافي الأول لعمن الب)08(من نفس المادة ) ب(كما جاءت الفقرة 

.3"الذین یحجمون عن أي عمل عدائي":بنفس السیاق مؤكدة على عبارة

"من نفس البروتوكول على أنه)41(تنص كذلك المادة  لا یجوز أن یكون الشخص العاجز عن :

.القتال أو الذي یعترف بأنه كذلك لما یحیط به من ظروف محلا للهجوم

:یعد الشخص عاجزا عن القتال إذا

.87-85بركاني خدیجة، المرجع السابق، ص ص -1
.1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام )51/3(أنظر المادة -2
"من البروتوكول الإضافي الأول على أن)8(من المادة ) ب(تنص الفقرة -3 المنكوبین في البحار هم الأشخاص :

ار أو أیة میاه أخرى نتیجة لما یصیبهم أو یصیب السفینة أو العسكریون أو المدنیون الذین یتعرضون للخطر في البح

الطائرة التي تقلهم من نكبات، و الذین یحجمون عن أي عمل عدائي، و یستمر إعتبار هؤلاء الأشخاص منكوبین في 

ان  البحار أثناء إنقاذهم إلى أن یحصلوا على وضع آخر بمقتضى الاتفاقیات أو هذا الحق البروتوكول، و ذلك بشرط

".یستمروا في الإحجام عن أي عمل عدائي
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قبضة الخصم، أو أفصح بوضوح عن نیته في الإستسلام أو فقد الوعي أو أصبح وقع في -

عاجزا على نحو آخر بسبب جروح أو مرض، ومن ثم غیر قادر على الدفاع عن نفسه شریطة  

.1"أن یحجم في أي من هذه الحالات عن أي عمل عدائي و لا یحاول الفرار

أن الفئات العاجزة عن القتال، لكي تستفید من الحمایة یجب أن تحجم عن )41(تبین المادة 

القیام بأعمال عدائیة، كما إعتبرت محاولة الفرار كسبب لفقدان الشخص حمایته من الهجمات 

.العدائیة

:استخدام الشارات الممیزة لتمییز المدنیین:ثانیا

یة في وقت الحرب، كما أنها تستعمل للتعریف أثناء السلم، فالشارة الشارة لغرض الحماتستخدم

.2ا و القائمین بالخدمات الإنسانیةلها أهمیة بالغة خاصة أثناء النزاع المسلح، لأنها تحمي الضحای

من إتفاقیة جنیف الأولى لتحسین حال الجرحى و المرضى بالقوات المسلحة )38(تنص المادة

"على أنه1949في المیدان لسنة  من قبیل التقدیر لسویسرا، یحتفظ بالشعار المكون من صلیب :

أحمر على أرضیة بیضاء، وهو مقلوب العلم الاتحادي، كشارة و علامة ممیزة للخدمات الطبیة في 

.القوات المسلحة

حمر الأ   الهلال:بدلا من الصلیب الأحمرالة البلدان التي تستخدم بالفعل مع ذلك فإنه في حو     

ین أیضا في أو الأسد و الشمس الأحمرین على أرضیة بیضاء كشارة ممیزة معترف بهاتین الشارت

.3"مفهوم هذه الاتفاقیة

بمفهوم المادة المذكورة أعلاه، یتضح أنها حددت شارة الحمایة، والتي تتمثل في الصلیب الأحمر 

.أو الهلال الأحمر أو الأسد و الشمس الأحمرین

إلى ) 24(شخاص الذین یحق لهم إستخدام شارات الحمایة، فقد حددتهم المواد من أما الأ

من إتفاقیة جنیف الثانیة )37(، )36(، والمادتان 19494من إتفاقیة جنیف الأولى لسنة )32(

.1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام )41(المادة -1
، منشورات المعهد العربي لحقوق الإنسان و اللجنة الدولیة للصلیب 2الزمالي عامر، مدخل للقانون الدولي الإنساني، ط-2

.71، ص1997الأحمر، تونس، 
.1949جنیف الأولى لإتفاقیات جنیف الأربعة لعام من اتفاقیة )38(المادة -3
.1949من اتفاقیة جنیف الأولى لإتفاقیات جنیف الأربعة لعام ) 32(إلى ) 24(أنظر المواد -4
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موظفي الهیئات الإنسانیة :ص الذین تمیزهم الشارة في، ویتمثل هؤلاء الأشخا19491لسنة 

الخدمات الطبیة و الدینیة في الجیش أو موظفو جمعیات الإغاثة التطوعیة  أفراد: ن لـالتابعی

ن و المستشفیات و أطقمها و موظفيالمعترف بها و التابعة لدولة محایدة، العاملون في مجال السف

.2المستشفیات المدنیة المعترف بهاالصحة و من ضمنهم أعضاء إدارة

"على أنه1949إتفاقیة جنیف الأولى لسنة من )40(إضافة إلى ذلك تنص المادة  یضع :

على الذراع الأیسر علامة ذراع ) 27(و ) 26(، والمادتین )24(الموظفون المشار إلیهم في المادة 

.3"السلطة الحربیة و تختم بخاتمتهالا تتأثر بالماء و علیها الشارة الممیزة، وتصرف بمعرفة 

"ى أنهمن نفس الإتفاقیة عل)41(تضیف المادة  ، وذلك )25(یضع الموظفون المبینون في المادة :

أثناء قیامهم بمهام طبیة فقط، علامة ذراع بیضاء في وسطها العلامة الممیزة و لكن بأبعاد 

.4"السلطة الحربیة و تختم بخاتمتهامصغرة، وتصرف بمعرفة 

لمخول لهم حمل الشارة یتبین من خلال المواد المذكورة أعلاه، أنه یضع الأفراد الموظفون ا

كعلامة على الذراع الأیسر بحیث لا تتأثر بالماء و علیها الشارة الممیزة، وذلك بشرط قیامهم بمهام 

.طبیة فقط

كما یعتبر تعسفا في إستخدام الشارة على غیر الوجه الوارد في الإتفاقیات من طرف الذین 

ة من طرف من لیس له الحق في ذلك أو یحق لهم أصلا استخدامها، كما یمنع استخدام الشار 

، وحرصت قواعد القانون الدولي الإنساني على تنظیم كیفیة 5استخدام علامة تكون تقلیدا لها

ن إتفاقیة جنیف الأولى لعام   م)54(، )53(، )44(إستخدامها و منع إساءة إستخدامها في المواد 

19496.

.1949من اتفاقیة جنیف الثانیة لإتفاقیات جنیف الأربعة لعام ) 37(و ) 36(أنظر المادتان -1
.72-71:الزمالي عامر، المرجع السابق، ص ص-2
.1949من اتفاقیة جنیف الأولى لسنة )40(المادة -3
.1949من اتفاقیة جنیف الأولى لسنة )41(المادة -4
.74الزمالي عامر، المرجع السابق، ص-5
.1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام )54).(53).(44(أنظر المواد -6
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یقع علیهم إلتزام تمییز أنفسهم عن المقاتلین الذین نستنتج من خلال ما سبق أن غیر المقاتلین

یشتركون في الأعمال العدائیة، وذلك من خلال عدم مشاركتهم في العملیات العدائیة، وضرورة 

.إستخدامهم لشارات الحمایة لضمان حصانتهم من الهجمات العدائیة

:المطلب الثاني

میةعدم الاعتداد بالضرورة العسكریة لضرب الفئات المح

یعد مبدأ الضرورة العسكریة من المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها القانون الدولي الإنساني 

إلتزام أطراف النزاع المسلح بإستخدام القوة الضروریة "یقصد بالضرورة العسكریة بشكل عام هو و 

إستخدام لتحقیق هدف القتال الذي یتمثل بشكل قوة الخصم و الإنتصار علیه، ومن ثم فإن كل

للقوة المسلحة یتجاوز تحقیق الهدف المشروع من القتال یصبح مسوغ من مسوغات الضرورات 

یمكن الأخذ بهذا المبدأ بشكل مطلق، فقد وضع ، لا1"یة، ومن ثم یعدّ عملا غیر مشروعالعسكر 

الفرع (القانون الدولي الإنساني حدودا له، وهي التمییز بین الأهداف العسكریة و غیر العسكریة 

).الفرع الثاني(، وحمایة غیر المقاتلین خلال الأعمال الحربیة )الأول

:الفرع الأول

یر العسكریةبین الأهداف العسكریة و الأهداف غالتمییز 

إن التمییز بین الأعیان المدنیة و الأهداف العسكریة یرجع سببها إلى سببین یماثلان تماما 

السببین الذین أوجبا التمییز بین المدنیین و المقاتلین، فالأهداف العسكریة تسهم مساهمة فعلیة في 

لفعلیة المساهمة االعمل العسكري، ومن ثمّ تجوز مهاجمتها، أما الأعیان المدنیة فلیس لها مثل هذه

.2من ثم لا تجوز مهاجمتهاو 

لأخیرة لا یمكن تطبیق مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین، وضمان حمایة لهذه الفئة ا

لذلك و 3لمدنییننطاق جغرافي و مكاني یضمن حمایة لالعملیات العدائیة في ما لم یكن هناك تحدید

، مجلة المحقق یب القتال أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیةحیدر كاظم عبد علي، القواعد المتعلقة بوسائل و أسال-1

.160، ص1973، العدد الثاني، سنة الحلبي للعلوم القانونیة و السیاسیة
.117فریتسكالسهوفن، لیزابیثتسغفلد، المرجع السابق، ص-2
.90بركاني خدیجة، المرجع السابق، ص-3
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عمل المجتمع الدولي على وضع أسس لتحدید الأهداف التي ترتبط بالمدنیین، ومن ثم منحها 

الحمایة الدولیة، وقام بتمییزها عن الأهداف العسكریة المعرضة للهجمات العدائیة، ولم یترك ذلك 

.1تفسیر طبیعة و ماهیة هذه الأهدافإلى إرادة الدول في 

عدة مشاریع لتمییز الأهداف العسكریة على الأهداف المدنیة بالإضافة إلى ذلك، وضعتو     

ومن بین هذه المشاریع مشروع الإتفاقیة التي وضعتها لجنة الفقهاء في عصبة الأمم، وهو مشروع 

ینص عدا ذلك تعد أهدافا مدنیة، حیثقانون الحرب الجویة الذي حدد الأهداف العسكریة، وما

القوات المسلحة و الأعمال العسكریة، والمؤسسات العسكریةالأهداف العسكریة هي : "على أن

.2"داف المدنیة التي لا یجوز ضربهاالمصانع العسكریة، وما عدا ذلك فإنه یعدّ من الأهو 

یفهم من خلال نص مشروع قانون الحرب الجویة أنه تعتبر كل الأهداف التي لا تدخل ضمن 

ن هذا المشروع لم یدخل حیز النفاذ بسبب إمتناع الدول ، غیر أ3الأهداف العسكریة أهدافا مدنیة

عن المصادقة علیه، وذلك لعدم رغبة الدول بتقیید نفسها بها، لأن مشروع الإتفاقیة ضیق من عدد 

.4لأهداف العسكریة التي یجوز ضربهاا

نه قصر یحظر القانون الدولي الإنساني توجیه الهجمات العدائیة على الأعیان المدنیة، كما أ

توجیه هذه الهجمات على الأهداف العسكریة، وذلك من أجل ضمان حمایة للسكان المدنیین من 

آثار العملیات الحربیة، وجاء بقاعدة أساسیة تقضي بأن تقوم أطراف النزاع بالتفرقة بین الأهداف 

، وذلك 5هدافهاالعسكریة التي یجوز توجیه الهجمات ضدّها، وبین الأعیان المدنیة التي لا یجوز إست

.19776روتوكول الإضافي الأول لعام من الب)48(بموجب المادة 

.137.كامران الصالحي، المرجع السابق، ص-1
.397.، ص 2002، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان، 1سهیل حسین الفتلاوي، الوسیط في القانون الدولي العام، ط-2
.137.كامران الصالحي، المرجع السابق، ص-3
.398.سهیل حسین الفتلاوي، المرجع السابق، ص-4
.73.أبو الخیر أحمد عطیة، المرجع السابق، ص-5
"على أنه1977روتوكول الإضافي الأول لعام من الب)48(تنص المادة -6 تعمل الأطراف النزاع على التمییز بین :

السكان المدنیین و المقاتلین و بین الأعیان المدنیة و الأهداف العسكریة، ومن ثم توجه عملیاتها ضدّ الأهداف العسكریة 

".یان المدنیةدون غیرها، وذلك من أجل تأمین إحترام و حمایة السكان المدنیین و الأع
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إلى ضرورة التمییز بین الأهداف 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام )48(توحي المادة 

حترام الأعیان المدنیة لبقاء السكان المدنیین ن المدنیة، وذلك من أجل حمایة و االعسكریة و الأعیا

.د الحیاة، وحصرت توجیه الهجمات ضدّ الأهداف العسكریةعلى قی

من نفس البروتوكول حضر الهجمات على الأعیان )52(كما أضافت الفقرة الأولى من المادة 

"المدنیة، وقد أوردت تعریف لهذه الأعیان، والتي تنص على ما یلي لا تكون الأعیان المدنیة :

محلا للهجوم أو لهجمات الردع، والأعیان المدنیة هي كافة الأعیان التي لیست أهدافا عسكریة

، فكل ما هو لیس هدفا عسكریا فهو من الأعیان التي لا یجوز 1"وفقا لما حددته الفقرة الثانیة

.إستهدافها

:في فقرتها الثانیة بتعریف صریح للأهداف العسكریة، و التي تنص على أنه)52(جاءت المادة 

یتعلق تقتصر الهجمات على الأهداف العسكریة فحسب، وتنحصر الأهداف العسكریة فیما "

الأعیان على تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبیعتها أو 

بموقعها أو باستخدامها، والتي یحقق تدمیرها التام أو الجزئي، أو الاستیلاء علیها أو تعطیلها في 

.2"سائدة حینذاك میزة عسكریة أكیدةالظروف ال

نستنتج أن 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام )52/2(من خلال استقراء نص المادة 

الأهداف العسكریة هي كل هدف یسهم بصورة فعالة في العمل العسكري، وبذلك تكون الأهداف 

العسكریة أهدافا بطبیعتها العسكریة أو بموقعها العسكري أو بغایتها أو باستخداماتها العسكریة، كما 

، فیجوز توجیه 3و الاستیلاء علیها میزة عسكریة للطرف الآخریحقق تدمیرها التام أو الجزئي أ

الهجمات ضدّ الأهداف العسكریة لأنها تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري، ولا یجوز ضرب 

.4م أیة مساهمة في الأعمال الحربیةالأعیان المدنیة أو تدمیرها لأنها لا تقد

.1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام )52/1(المادة -1
.1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام )52/1(المادة -2
.398سهیل حسین الفتلاوي، المرجع السابق، ص، :أنظر-3

4 -ERIC David ,Les principes du droit des conflits armés, éd, Bruylant, Bruxelles, 1994, p 233.
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خدم لأغراض العبادة أو منزل أو مدرسة بأنه أما في حالة الشك حول الهدف المدني المست

، وذلك بموجب الفقرة الثالثة من 1یسهم في تقدیم المساعدة للمجهود الحربي فإنه یعدّ هدفا مدنیا

إذا أثار الشك حول إذا ما كانت عین ما :من نفس البروتوكول، والتي تنص على أنه)52(المادة 

ة أو منزل أو أي مسكن آخر أو مدرسة، إنما تستخدم تكرس عادة لأغراض مدنیة مثل مكان العباد

.2"فإنه یفترض أنها لا تستخدم كذلكفي تقدیم مساهمة فعّالة للعمل العسكري

نستنتج أن أحكام القانون الدولي الإنساني تفرض على الأطراف المتحاربة  في جمیع الأوقات 

لتي تؤوي المدنیین بشرط أن لا تستخدم ضرورة التمییز بین الأهداف العسكریة و الأهداف المدنیة ا

، فتحدید الأهداف 3للأغراض العسكریة، والأهداف العسكریة التي تساهم في المجهود الحربي

المدنیة، وتمییزها عن الأهداف العسكریة یكفل حمایة للأعیان المدنیة، وحصانة غیر المقاتلین ضد 

.العملیات العدائیة

:الفرع الثاني

.المقاتلین خلال الأعمال الحربیةحمایة غیر 

ركون في العملیات العدائیة لطبیعتهم كالمدنیین تلین أولائك الأشخاص الذین لا یشانعني بغیر المقا

من الأطفال و النساء و العجزة، وأولائك الأشخاص الذین لم یعودوا قادرین على الإشتراك في 

الأسر، عن السلاح بسبب المرض أو الجرح أو الأعمال القتالیة لسبب ما كالمقاتلین الذین تخلو 

.4وأصبحوا عاجزین عن القتال

، كما أنه )أولا(یوفر القانون الدولي الإنساني حصانة للمدنیین ضد أخطار العملیات العسكریة 

).ثانیا(یضفي حمایة مماثلة للأشخاص العاجزین عن القتال 

حمایة المدنیین ضد الهجمات: أولا

.398سهیل حسین الفتلاوي، المرجع السابق، ص:أنظر-1
.1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام )52/3(المادة -2
، المركز القومي للإصدارات القانونیة، 1هشام بشیر إبراهیم عبد ربه إبراهیم، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، ط-3

.113، ص2002القاهرة، 
.43-42مهدید فضیل، المرجع السابق، ص ص، -4
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تقوم الحمایة التي یتمتع بها المدنیون على أساس التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین، إذ تحدد 

القاعدة الأساسیة المتعلقة بحمایة 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام )48(المادة 

"، والتي تنص على أن1المدنیین الأهداف و  تعمل أطراف النزاع على التمییز بین السكان المدنیین:

تأمین واحترام العسكریة دون غیرها، وذلك من أجل العسكریة، ومن ثم توجه عملیاتها ضدّ الأهداف 

منه 50ل في المادة ، كما أنه حدد البروتوكول الإضافي الأو 2"السكان المدنیین و الأعیان المدنیة

.3تعریف المدني

، جامعة محمد مجلة المفكر و العلوم السیاسیةأحمد بشارة موسى، الانتهاكات الجسیمة ضدّ المدنیین و الأعیان المدنیة، -1

.216ن، ص .س.خیضر، بسكرة، العدد العاشر، د
.1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام )48(المادة -2
"على أنه1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام )50(تنص المادة -3 المدني هو أي شخص ینتمي إلى فئة من -1:

من المادة الرابعة من الإتفاقیة ) أ(فئات الأشخاص المشار إلیها في البنود الأول و الثاني و الثالث و السادس من الفقرة 

من هذا البروتوكول، وإذا ثار الشك حول ما إذا كان الشخص مدنیا أم )43(لمادة الثالثة الخاصة بحمایة أسرى الحرب، وا

.غیر مدني فإن ذلك الشخص یعد مدنیا

.یندرج ضمن السكان المدنیین كافة الأشخاص المدنیین-2

أي أنه صفة لا یجرد السكان المدنیین من صفتهم المدنیة وجود أفراد بینهم لا یسري علیهم تعریف السكان المدنیین، -3

".السكان المدنیین لا تنتفي عند وجود أفراد ینطبق علیهم وصف المحارب فیما بینهم
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في ) 51(، وذلك بموجب المادة 1العسكریةیتمتع السكان المدنیون بحمایة عامة ضد العملیات 

لفقرة الثانیة من نفس المادة تؤكد ا، كما 19772فقرتها الأولى من البروتوكول الإضافي الأول لعام 

.3ذلك

یحضر القانون الدولي الإنساني شن أي هجوم متعمد یستهدف السكان المدنیین الذین لا یشتركون 

ة محكمة الجنائیة الدولیة جریمة حرب، وذلك بموجب المادفي الأعمال العسكریة، وقد اعتبرته ال

.4من النظام الأساسي للمحكمة)8(

من بین القواعد التي یفرضها مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین على أطراف النزاع 

استنادا إلى الحصانة التي یتمتع بها المدنیون نجد قاعدة أساسیة تتمثل في حظر الهجمات 

، وكذلك 6في فقرتها الرابعة من البروتوكول الإضافي الأول)53(، وذلك بموجب المادة 5شوائیةالع

7.في فقرتها الخامسة من نفس البروتوكول)53(المادة 

.68العقون ساعد، المرجع السابق، ص-1
"بأن1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام )51/1-تنص المادة -2 یتمتع السكان المدنیون و الأشخاص المدنیون :

..".مة عن العملیات العسكریةبحمایة عامة ضد الأخطار الناج
"علة أنه1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام )52/2(تنص المادة -3 لا یجوز أن یكون السكان المدنیون بوصفهم :

.هذا و كذا الأشخاص المدنیون محلا للهجوم
216أحمد بشارة موسى، المرجع السابق، ص-4
.68العقون ساعد، المرجع السابق، ص-5
الهجمات العشوائیة هي تلك الهجمات التي : "على أن 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام )53/4(المادة تنص -6

:لا تفي بالشروط الآتیة

.تلك التي توجه إلى هدف عسكري محدد - أ

.أو تلك التي تستخدم طریقة أو وسیلة للقتال لا یمكن أن توجه الهدف عسكري محدد-ب

طریقة أو وسیلة للقتال لا یمكن حصر آثارها على النحو الذي یتطلبه هذا البروتوكول، ومن ثم فإن أو تلك التي تستخدم-ج

".من شأنها أن تصیب في كل حالة كهذه، الأهداف العسكریة و الأشخاص  المدنیین أو الأعیان المدنیة دون تمییز
القصف بالقنابل أیا -أ: یشكل هجوما عشوائیا":أنه1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام )53/5(تنص المادة -7

كانت الطرق و الوسائل الذي یعالج الأهداف العسكریة الواضحة التباعد و التمییز بعضها عن البعض الآخر، والواقعة في 

و الهجوم الذي یمكن أن یتوقع منه أن یسبب خسارة في أرواح المدنیین  - ب. مدینة أو بلدة واحدة على أنها هدف عسكري

إصابة به أضرار بالأعیان المدنیة أو یحدث خلطا من هذه الخسائر و الأضرار یفرط في تجاوز ما ینتظر أن یسفر عنه 

".ذلك الهجوم من میزة عسكریة ملموسة و مباشرة
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بالإضافة إلى الحمایة العامة التي یمنحها القانون الدولي الإنساني للأشخاص و السكان المدنیین 

.المسنینو  كالنساء و الأطفال1ة لفئات محددة من المدنیینعموما، فهو یمنح أیضا حمایة خاص

حمایة العاجزین عن القتال:ثانیا

إن العاجزین عن القتال هم الأشخاص الذین لم یعودوا یشاركون في الأعمال العدائیة أو هم الدین 

المادة ، بحیث تنص 2توقفوا عن القتال لسبب من الأسباب كالجرح و المرض أو الغرق أو الأسر

"على أنه1977في فقرتها الثانیة من البروتوكول الإضافي الأول لعام )41( یعدّ الشخص :

:عاجزا عن القتال إذا

وقع في قبضة الخصم - أ

.أو أفصح بوضوح عن نیته في الإستسلام- ب

أو فقد الوعي أو أصبح عاجزا على نحو آخر بسبب الجروح أو مرض و من ثم غیر قادر - ت

.سهعلى الدفاع عن نف

.3ألا یحاول الفرارشریطة أن یحجم في أي من هذه الحالات عن أي عمل عدائي و

لقد منح القانون الدولي الإنساني حمایة خاصة للأشخاص العاجزین عن القتال، وذلك یظهر 

المتعلقة بحمایة الجرحى1949من إتفاقیة جنیف الأولى لسنة )12(بوضوح من خلال المادة 

یدان، والتي تنص على وجوب احترام حمایة الجرحىالقوات المسلحة في المى من أفراد المرضو 

المرضى من المقاتلین، وقد تم النص على نفس الصیاغة تقریبا في إتفاقیة جنیف الثانیة لسنة و 

، كما جاء 4الخاصة بتحسین حال الجرحى و المرضى من القوات المسلحة في البحار1949

في فقرتها )41(بحمایة هذه الفئات بموجب المادة  1977لعام  البروتوكول الإضافي الأول

، رسالة )صحفیین-نساء-أطفال(البزور عمر فایز، الحمایة الخاصة لبعض الفئات في القانون الدولي الإنساني -1

.1، ص2012ستیر في القانون العام، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین، ماج
.51العقون ساعد، المرجع السابق، ص-2
.1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام )41/2(المادة -3
.1949الأربعة لسنة المشتركة بین الإتفاقیتین الأولى و الثانیة لإتفاقیات جنیف)12(المادة -4
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"الأولى، والتي تنص على أنه لا یجوز أن یكون الشخص العاجز عن القتال أو الذي یعترف بأنه :

.1"ا یحیط به من ظروف، محلا للهجومكذلك لم

القانون الدولي یشكل الجرحى و المرضى في المیدان جانبا كبیرا من الأشخاص المشمولین بحمایة 

الإنساني، باعتبارهم أشخاص سواء كانوا عسكریین أو مدنیین یحتاجون بسبب الألم أو المرض إلى 

)08(، إذ تنص المادة 2الرعایة الطبیة و ذلك بشرط أن یمتنعوا عن المشاركة في الأعمال العدائیة

"الفقرة أ من البروتوكول الإضافي الأول على أن الأشخاص العسكریون الجرحى و المرضى هم:

أو المدنیون الذین یحتاجون إلى مساعدة أو رعایة طبیة بسبب الصدمة أو المرض أو أي 

اضطراب أو عجز بدنیا كان أم عقلیا الذین یحجمون عن أي عمل عدائي، ویشمل هذان  

ن التعبیران أیضا حالات الرضع و الأطفال حدیثي الولادة و الأشخاص الآخرین الذین قد یحتاجو 

ل، الذین یحجمون عن أي إلى مساعدة أو رعایة طبیة عاجلة مثل ذوي العاهات و أولاة الأحما

.3"عمل عدائي

:الفقرة ب من البروتوكول الإضافي الأول على أنهم)8(أما الغرقى فیقصد بهم حسب المادة 

رى نتیجة لما الأشخاص العسكریون أو المدنیون الذین یتعرضون للخطر في البحار أو أیة میاه أخ"

یصیبهم أو یصیب السفینة التي تقلهم من نكبات و الذین یحجمون عن أي عمل عدائي، ویستمر 

إعتبار هؤلاء الأشخاص منكوبین في البحار أثناء إنقاذهم إلى أن یحصلوا على وضع آخر 

"ئيبمقتضى الإتفاقیات و هذا البروتوكول، وذلك یشترط أن یستمروا في الإحجام عن أي عمل عدا

معاملة خاصة لأسرى 1949أما فیما یتعلق بأسرى الحرب، فقد أفردت إتفاقیة جنیف الثالثة لعام 

، ویعتبر الأسر وسیلة "كل مقاتل یقع في قبضة أو أیدي الخصم"الحرب، ویقصد بأسیر الحرب 

نه لا من إتفاقیة جنیف الثالثة أ)23(، وقد جاء في المادة 4لمنع الشخص من الإشتراك في القتال

یجوز في أي وقت كان إرسال أي أسیر حرب إلى منطقة قد یتعرض فیها للهجومأو إبقاؤها فیها، 

.1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام )41/1(المادة -1
، دار النهضة 1، ط)في القانون الدولي و الشریعة الإسلامیة(، "النظریة العامة للقانون الدولي الإنساني"أحمد أبو الوفاء، -2

.33، ص2006العربیة، القاهرة، 
.1977البروتوكول الإضافي الأول لعام الفقرة أ من )08(المادة -3
.1977الفقرة ب من البروتوكول الإضافي الأول لعام )08(المادة -4
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أو جعلها كدروع بشریة أي إستغلال وجود الأسیر لجعل بعض المناطق آمنة في العملیات 

مات ر من الهجفي فقرتها الثانیة من نفس الاتفاقیة حمایة الأسی)23(، كما ألزمت المادة 1العدائیة

.2ثناء القتالالتي قد یتعرض لها أ

حمایة العاجزین عن القتال، وذلك بموجب المادة 1977عزز البروتوكول الإضافي الأول لعام 

"الفقرة ه منه، والتي تنص على أنه)85( ، عن إتخاذ شخص ما هدفا للهجوم:یعدّ انتهاكا جسیما:

.3"معرفة بأنه عاجز عن القتال

مذكورة أعلاه، یتضح أنه یعدّ إنتهاكا جسیما للبروتوكول الإضافي الأول لعام باستقراء المادة ال

استهداف الأشخاص العاجزین عن القتال، وقد أوجب هذا الأخیر حمایة للأشخاص 1977

.العاجزین عن القتال، وذلك بخطر توجیه الهجمات ضدهم

المقاتلین حصانة ضدّ في الأخیر نستخلص أن القانون الدولي الإنساني منح للأشخاص غیر

الهجمات، وذلك لتوقفهم عن الإشتراك في العملیات الحربیة بسبب الجرح أو المرض أو الإحتجاز 

.وعدم قدرتهم على صد الهجمات الموجهة ضدهم بحكم أنهم ضعفاء

:المبحث الثاني

أطراف النزاع نتهاك مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین على إالمسؤولیة المترتبة عن 

.المسلح

إن إنتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني و مبادئه بما فیه مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر 

المقاتلین تعتبر جرائم دولیة معاقب علیها، لذا تثیر مسؤولیة مقترفیها، وباعتبار المسؤولیة هي 

علیه الإلتزام بالتعویض و العقاب الوسیلة القانونیة التي تحدد الشخص المنتهك للقانون وتفرض

كجزاء على المخالفة التي یرتكبها، فلا یعفي أي طرف نفسه من المسؤولیة التي تقع علیه بموجب 

أحكام القانون الدولي الإنساني، وذلك من أجل حمایة ضحایا النزاعات المسلحة، وقد كانت 

36حمد أبو الوفاء،المرجع السابق،صأ-1
.من اتفاقیة جنیف الثالثة)23/1(المادة -2

.من نفس الإتفاقیة23/2المادة  –
.الفقرة ه من البروتوكول الإضافي الأول)85(المادة -3
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، ومع تطور المجتمع الدولي، فقد )ولالمطلب الأ(مسؤولیة الدولة هي السائدة في القانون الدولي 

).المطلب الثاني(إتجه نحو إقرار مسؤولیة الأفراد 

:المطلب الأول

مسؤولیة الدولة عن انتهاك أحكام القانون الدولي الإنساني

"تعرف المسؤولیة الدولیة بأنها الإلتزام الواقع بمقتضى القانون الدولي عن الدولة المنسوب :

ها في شخصها أو في أموال فعل أو إمتناع مخالف لإلتزاماتها الدولیة المجني علیإلیها إرتكاب 

.1رعایاها

:إن المسؤولیة الدولیة لا تقوم إلا إذا توفرت ثلاث شروط و هي

وجود فعل دولي غیر مشروع مع إسناد هذا الفعل إلى أحد أشخاص القانون الدولي، على -

.2وليهذا الفعل ضررا لشخص قانوني دأن یلحق 

تكون الدولة مسئولة عند الإخلال بإلتزاماتها عند إلحاق ضرر بدولة أخرى، وهذا ما -

یستدعي تقدیم تعویض عن الأضرار الناجمة، ویتجسد ذلك إما في إعادة الوضع إلى ما كان علیه 

أو القیام بترضیة الطرف الآخر أو التعویض المادي، فالدولة هنا تساءل مسؤولیة مدنیة 

؟ .لكن هناك من یثیر مسألة مهمة جدا ألا و هي هل یمكن مساءلة الدولة جنائیا، و )لفرع الأولا(

).الفرع الثاني(3فقد كانت هناك آراء قیلت في مدى مساءلة الدولة جنائیا؟

:الفرع الأول

المسؤولیة المدنیة للدول عن انتهاكها لأحكام القانون الدولي الإنساني

إن المسؤولیة الدولیة تلعب دورا كبیرا في مجال القانون الدولي العام، فهي من بین أهم 

الضمانات التي تكفل الحمایة المقررة لصالح المدنیین و أعیانهم، وذلك لما تنطوي علیه من 

، 1995ن،.ب.، منشورات دحلب،  د1بن عامر تونسي، أساس المسؤولیة الدولیة في ضوء القانون الدولي المعاصر، ط-1

  .6ص
المسلحة، رسالة ماجستیر في القانون، فرع القانون الدولیة و                           نادر مالكي، جبر الضرر في ظل قواعد النزاعات -2

.2، ص2013العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 
عیة، ، دط، دیوان المطبوعات الجام"معاقبة مرتكبي الجرائم ضدّ الإنسانیة"البقیرات عبد القادر، العدالة الجنائیة الدولیة، -3

.81، ص2005بن عكنون، الجزائر، 
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لقانون الدولي جزاءات جراء الإخلال بالإلتزامات التي یفرضها القانون الدولي بشكل عام و ا

.1لإنساني بشكل خاصا

2من المستقر علیه فقها و قضاءا أن مسؤولیة الدولة في الأصل نوع واحد و هي المسؤولیة المدنیة

"للدولة، لكن جمیعها تنطوي تحت إطار واحد و هو أن المسؤولیة المدنیة عبارة عن نظام قانوني :

دولي العام بتعویض الدولة التي تلتزم بموجبه الدولة التي تأتي فعلا غیر مشروع طبقا للقانون ال

.3"الضرر الذي ترتب على ذلك الفعللحقها ضرر من هذا العمل و كذلك إصلاح

تسأل الدولة في حالة ارتكابها فعلا یحضره القانون الدولي مسؤولیة مدنیة، كما أن الأثر 

للفئات المشمولة بحمایة القانوني على المسؤولیة الدولیة في حالة انتهاكها لأحكام الحمایة المقررة

القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة یكمن في الإلتزام بالتعویض عن الخسائر جبرا 

، ثم التعرض إلى )أولا(، وبناءا على ذلك سیتم تبیان إلتزام الدول بالتعویض 4للأضرار الواقعة

).ثانیا(أشكال التعویض 

جبر الأضرارالتزام الدولة بالتعویض أو : أولا

إن التعویض هو إصلاح الضرر الواقع على شكل دفع مبالغ نقدیة، ویتم اللجوء إلى التعویض 

فاته من إذا تعذر إعادة الحال إلى ما كانت علیه و یشمل ما لحق المدعي من خسارة و ما 

.5كسب

لقد ورد التعویض عن الأضرار الناجمة عن مخالفة قوانین و أعراف الحرب في إتفاقیة لاهاي 

من إتفاقیة لاهاي الرابعة بشأن تنظیم )03(بوضوح، وذلك بموجب نص المادة 1907لسنة 

.174المرجع السابق، ص،بوزرق أحمد-1
، رسالة "حمایة الأموال و الممتلكات أثناء النزاعات المسلحة في ظل أحكام القانون الدولي الإنساني"رحال سمیر، -2

.158، ص2006ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق ،جامعة سعد دحلب، البلیدة، 
.68ریف فوزي حمدان، المرجع السابق، صأمینة ش-3
، 2009، الإسكندریة، مصر، "المسؤولیة الدولیة عن انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني"نجاة أحمد أحمد إبراهیم، -4

  .289ص
.2نادر مالكي، المرجع السابق، ص-5
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، التي تنص على ضرورة 1907من لائحة لاهاي لعام )41(، كما أقرته المادة 1الحرب البریة

رتكبي و مخالفي أحكام هذه الإتفاقیة إلى المحاكمة مع تسلیط العقاب علیهم و إلزامهم تقدیم م

.2ار الناجمة عن جزاء تلك المخالفةبتقدیم تعویض مناسب عن الأضر 

على  1977و بروتوكولاها الإضافیین لعام 1949أكدت كذلك إتفاقیات جنیف الأربعة لسنة 

نص المادة المشتركة بین إتفاقیات جنیف الأربعة و هي المواد مسؤولیة الدولة المدنیة من خلال 

في ) 48(في الإتفاقیة الثالثة )131(في الإتفاقیة الثانیة، )52(في الإتفاقیة الأولى، )51(

"الإتفاقیة الرابعة، والتي تنص بأنه لا یمكن لأي طرف سام متعاقد أن یعفي نفسه أو یعفي طرفا :

التي یتحملها، أو یتحملها طرفا آخر بسبب الإنتهاكات الخطیرة التي نصت متعاقدا من المسؤولیات 

، فهذه الإتفاقیات تقر مبدأ تحمل الدولة مسؤولیة تصرفات الأشخاص المسؤولین 3"علیها الإتفاقیة

أي تصرف یقوم بها أي جهاز من أجهزة الدولة ینسب إلیها، لأنها مسئولة عن كافة ، و 4فیها

أشخاص ا سواء كانت مدنیة أو عسكریة، و طالما أن هذه الأعمال ارتكبت من الأجهزة التابعة له

.5رسمیین یعملون بإسم الدولة

"على أنه1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام )91(تنص أیضا المادة  یسأل طرف :

اقتضت عن دفع تعویض إذا)البروتوكول(النزاع الذي ینتهك أحكام الإتفاقیات أو هذا الملحق 

الحال بذلك، ویكون مسؤولا عن كافة الأعمال التي یقترفها الأشخاص الذین یشكلون جزءا من 

، وهذه المادة تؤكد القاعدة العامة بشأن مسؤولیة الدولة عن الأعمال غیر 6"قواتها المسلحة

.7هاالمشروعة دولیا، والتي تعتبر الدولة وفقا لها مسؤولة عن تصرفات أجهزت

الدولة التي تخل : "على أن 1907لسنة من اتفاقیة لاهاي الرابعة الخاصة بقواعد الحرب البریة)03(تنص المادة -1

بأحكام الاتفاقیة تلزم بالتعویض إذا كان لذلك محل، و تكون مسئولة عن كل الأفعال التي تقع في أي فرد من أفراد قواتها 

."المسلحة
.1907من اتفاقیة لاهاي المتعلقة بتنظیم الحرب البریة لعام )41(المادة -2
(51(أنظر المواد -3 .(52.()131) .من اتفاقیات جنیف الأربعة على التوالي)48).
.124قصي مصطفى عبد الكریم تیم، المرجع السابق، ص-4
.76، ص2008ن، القاهرة، .د.نبیل محمود حسن، المسؤولیة الجنائیة للقادة في زمن النزاعات المسلحة، دط، د-5
.1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام )91(المادة-6
.76نبیل محمود حسن، المرجع السابق، ص-7
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 1927عام ) chorzow(درت محكمة العدل الدولیة حكما في قضیة شورزومریتش كما أص

یقضي بأن التعویض یجب أن یكون عادلا، و بالتالي فإن إصلاح الضرر و إعادة الحال إلى ما 

كان علیه قبل وقوع الفعل الغیر مشروع في أفضل وسیلة للتعویض المالي، و إذا كان ذلك غیر 

التعویض العیني كتعویض عن الخسائر التي حدثت، و كذلك یمكن ممكن فیمكن اللجوء إلى 

ب اللجوء إلى الترضیة في الإعتذار الدیبلوماسي و التي تعدّ تعویضا مناسبا في حال عدم ترت

.1ضرر مادي عن الفعل غیر المشروع

كما تأسست العدید من الهیئات و اللجان الدولیة من أجل توفیر و ضمان حق التعویض لضحایا 

انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ومن بینها اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، والتي تمثل هیئة 

دولیة أساسیة لحمایة ضحایا الحرب و مساعدتهم من جراء آثار العملیات العسكریة، غیر أنها لا 

ا تلك توجد لدیها أیة وسیلة لإصدار حكم واجب النفاذ بشأن دعاوي اللذین یزعمون بأنهم ضحای

.الإنتهاكات، و نتیجة لذلك یبقى دورها في ضمان حق التعویض ضیق المجال

من إعلان الأمم المتحدة بشأن المبادئ الأساسیة )12(إضافة إلى أنه قد ورد التعویض في الفقرة 

لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة و إساءة استعمال السلطة المعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة 

"، والتي تنص على أنه1958نوفمبر 29المؤرخ في 40/34لمتحدة رقم للأمم ا حیثما لا یكون :

من الممكن الحصول على تعویض كامل من المجرم أو من مصادر أخرى، ینبغي للدول أن تسعى 

:إلى تقدیم تعویض مالي إلى

العقلیة نتیجة الضحایا الذین أصیبوا بإصابات جسدیة بالغة، أو بإعتلال الصحة البدنیة أو -

.لجرائم خطیرة

أسر الأشخاص المتوفین، أو الذین أصبحوا عاجزین بدنیا أو عقلیا نتیجة لإیذاء، وبخاصة من -

.كانوا یعتمدون في إعالتهم على هؤلاء الأشخاص

.73فوزي حمدان، المرجع السابق، صأمینة شریف-1



  آثار إعمال مبدأ التمييز بين المقـاتلين وغير المقـاتلين و المسؤولية المترتبة عن انتهاكه         : الثانيالفصل  

69

ویمكن لوطنیة المخصصة لتعویض الضحایا،ینبغي تشجیع إنشاء و تعزیز و توسیع الصنادیق ا-

اء أن تنشأ صنادیق أخرى لهذا الغرض، بما في ذلك الحالات التي تكون فیها قتضأیضا عند الإ

.1"ة عن تعویضها عما أصابها من ضررالدولة التي تنتمي إلیها الضحیة عاجز 

بموجب إتفاقیة إریتریا 2000أنشأت عام "إثیوبیا للتظلمات-لجنة إریتریا"إلى جانب ذلك نجد 

قرار عن طریق التحكیم في جمیع الدعاوي التي ترفع أمامها إثیوبیا للسلام من أجل اتخاذ و 

للتعویض عن الخسائر و الأضرار التي تلحق بالأشخاص الطبیعیین و القانونیین من جراء 

.2نتهاكات القانون الدولي الإنسانيإ

كما عرضت بعض التطبیقات فیما یخص تعویض الضحایا على محاكم إقلیمیة، ونجد من بین 

المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، فقد سبق لها أن حكمت بالتعویض في حالات :حاكمهذه الم

عدیدة لضحایا التعذیب و لأقارب الأشخاص الذین قتلوا، وقررت أن یجوز حسب الظروف منح 

أقرباء التعویض عن الضرر المالي، وكذلك عن الضرر العضوي، وإمكانیة منح التعویض لأقرب

.3الضحیة

ت الإتفاقیة الأوروبیة بشأن تعویض ضحایا الجرائم الخطیرة بالتفصیل في عملیة تطرق

.4البنود التي یدفع التعویض بشأنهامنها الحد الأدنى من )4(التعویض، وبینت في المادة 

كما أنه تعرضت المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة لجبر الضرر و التعویض، ویتجلى ذلك من 

محكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا بموجب قرار مجلس الأمن الصادر بتاریخ خلال إنشاء ال

، وتختص المحكمة في معاقبة مرتكبي الانتهاكات الجسیمة في 8275تحت رقم 25/05/1993

، وكذلك إنشاء المحكمة الجنائیةالدولیة لرواندا بموجب القرار رقم 1991إقلیم یوغوسلافیا سنة 

بن خدیم نبیل، إستیفاء حقوق الضحایا في القانون الدولي الجنائي، رسالة ماجستیر في الحقوق، تخصص القانون -1

.115، ص2012الدولي العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 
.99، 98الزمالي عامر، المرجع السابق، ص ص -2
.116بن خدیم نبیل، المرجع السابق، ص-3
.117، 116المرجع نفسه، ص ص -4
:للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا الوثیقة رقم يء، المنش1993ماي 25، الصادر في 827قرار مجلس الأمن رقم -5

S/RES/827/(1993)

http://www.org/fr/Sc/documents/resolution/
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من طرف مجلس الأمن، وقد عهدت لها مهمة إستعادة 8/11/1994الصادر بتاریخ9551

الأمن و حفظ السلم و مكافحة الأشخاص المسئولین عن الإنتهاكات الجسیمة للقانون الدولي 

جانفي إلى 01الإنساني التي إرتكبت في أراضي رواندا ، وفي أراضي الدول المجاورة في الفترة 

.19942دیسمبر 31غایة 

لعدم الإهتمام بالضحایا في ظل أحكام النظامین الأساسین للمحكمتین الجنائیتین نظراو     

الدولیتین لكل من یوغوسلافیا و رواندا سابقا فإن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة یلزم 

تضع مباديء لجبر الأضرار التي تتعلق بالمجني علیهم أو فیما یخصهم بما في :المحكمة بأن

، إذن فإن إختصاص المحكمة یكمن في تقییم 3"رد الحقوق و التعویض و رد الاعتبار ذلك

الأضرار الناتجة عن إنتهاكات القانون الدولي الإنساني، كما أنه یتم تعویض المتضررین بموجب 

.4من قبل المحكمةدفع أو تسدید ذلك التعویض بإیداعه لدى صندوق التعویض للضحایا المنشيء

:ل التعویضأشكا:ثانیا

یتعین على الدول التي تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة، أن تكفل 

مادهم على من خلال إعتو تعویضهم بتعویضات لازمة ،حصول الضحایا على إنصاف كاف

:الأشكال التالیةشكل من

المسئولة الحقوق لأصحابها بموجب یقصد به إصلاح الضرر برد الدولة :التعویض العیني -أ

، وذلك من خلال إعادة الحال إلى ما كانت علیه و 5إلتزاماتها الدولیة وفقا لقواعد القانون الدولي

هو من أكثر الأشكال و أفضلها لجبر الأضرار الناتجة عن إنتهاكات القانون الدولي الإنسانیأي 

:، المشيء للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، الوثیقة رقم1994نوفمبر 08، الصادر في 955قرار مجلس الأمن رقم -1

S/RES/955/(1994)

http://www.org/fr/Sc/documents/resolution/
.324العبیدي خلیل أحمد خلیل، المرجع السابق، ص-2
بوخلو مسعود، إنتهاكات القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستیر في القانون، تخصص قانون الأمن و السلم و -3

.96، ص2012البلیدة، الدیمقراطیة، كلیة الحقوق، جامعة دحلب 
.115بن خدیم نبیل، المرجع السابق، ص-4
.18نادر مالكي، المرجع السابق، ص-5
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1ما كانت علیه قبل وقوع ذلك الإنتهاكیجب أن تقوم الدولة المنتهكة بإعادة الأوضاع إلى

.مثال على ذلك إعادة الممتلكات و الأموال لأصحابهاو 

إلى ) chorzou(قد أشارت المحكمة الدائمة للعدل الدولیة في قضیة مصنع شورزو و     

"التعویض العیني بقولها أن التعویض یجب بقدر الإمكان أن یزیل جمیع آثار العمل غیر :

.2"حدث أصلا، وذلك بالتعویض العینيیعید الحالة إلى ما كانت علیه كما لو كان یالمشروع و

إن رد الحقوق لأصحابها یهدف إلى إستعادة الوضع إلى ما كان علیه، لكن توجد حالات 

یستحیل فیها رد الحقوق أو إعادة الحال إلى ما كانت علیه، إذا ما دمرت الممتلكات أو أحرقت و 

.إعمال شكل آخر من أشكال التعویضبالتالي یجب

التعویض المالي-ب

إذ ح الضرر عن طریق التعویض المالي،عندما یستحیل إعادة الحالة إلى ما كانت علیه، یتم إصلا

یعتبر التعویض المالي من أكثر صور إصلاح الضرر إستعمالا لذلك یجب أن یكون التعویض 

.3بقا تماما و بقدر المستطاع للضررمطا

تم التأكید على ضرورة دفع التعویض المالي إذا اقتضى الحال، وذلك بموجب نص المادة 

، وكذلك ورد التعویض المالي ضمن المادة 19774من البروتوكول الإضافي الأول لعام )91(

، حیث یجب أن یكون هذا التعویض مساویا و موازیا 1907من اتفاقیة لاهاي الرابعة لعام )3(

.يء الذي استحال أو تعذر رده عینالقیمة الش

:ج من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة إلى أن3الفقرة ) 38(كما أشارت المادة 

ضمن مصادر القانون الدولي، لذا تم تضمین "المبادئ العامة للقانون التي أقرتها الأمم المتمدنة"

، وقد أكدت المحكمة بأن أي إخلال "لتزاممبدأ وجوب التعویض عن الإخلال بالا"تلك المبادئ بـ 

بإلتزام دولي یتضمن إلتزاما مقابلا بجبر الضرر الناجم عن هذا الإخلال، كما یمكن للأشخاص 

.310نجاة أحمد أحمد إبراهیم، المرجع السابق، ص-1
.19-18نادر مالكي، المرجع السابق، ص ص-2
.160، 159رحال سمیر، المرجع الساق، ص ص -3
.1977لأول لعام من البروتوكول الإضافي ا)91(المادة -4
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المتضررین المطالبة بالتعویض المالي مباشرة أمام المحاكم الوطنیة حینما یكون القانون الدولي 

.مطبق بصورة مباشرة

:رضائيالإ التعویض : ج

، وتعتبر الترضیة 1یكون التعویض الإرضائي في صورة تقدیم ترضیة إلى الطرف المتضرر

شكل من أشكال الجبر الثابتة عرفا في القانون الدولي، كما أنها تعدّ كوسیلة لجبر الأضرار 

، فیمكن أن تكون من خلال تقدیم إعتذار رسمي أو التأكید على عدم تكرار 2المعنویة غیر المادیة

ذلك بإصدار إعتذار رسمي أو قرار قضائي لإستعادة الكرامة و السمعة، والحقوق ، و نتهاكالإ

القانونیة و الإجتماعیة للضحایا، أو من خلال الإقرار العلني بالحقائق المنسوبة، وقبول المسؤولیة 

.3لإنتهاكاتالأفراد المسئولین عن االمترتبة عنها و كذا توقیع العقوبات القضائیة، أو الإداریة ضد 

التعویض الإرضائي یكون بتقدیم ترضیة إما بواسطة إعتذار رسمي علني أو سري، أو بمعاقبة ف

.المتسببین في الضرر أو بتقدیم هدایا أو بدفع مبالغ مالیة

نستخلص أن الدولة تكون مسؤولة عن الأفعال التي یرتكبها الأشخاص ، في الأخیر

لحسابها، وتكون مسؤولیتها مسؤولیة مدنیة لا تتعدى جبر التابعین لها و العاملین باسمها و 

.طبعیینالضرر المترتب عن فعل الأشخاص ال

:الفرع الثاني

المسؤولیة الجزائیة للدولةفكرة 

إن الجرائم الدولیة المترتبة من طرف الدولة بواسطة أفراد متمتعین بصفتهم الرسمیة و لیس 

بصفتهم الفردیة هي فكرة المسؤولیة الجزائیة للدولة، فكل الجرائم المرتكبة باسم الدولة تنسب مباشرة 

المسؤولیة الواقعة ،وعلیه یطرح التساؤل ما نوع4لها، و توصف بأنها جرائم ارتكبتها الدولة بنفسها

على عاتق الدولة في مثل هذه الحالات؟ وللإجابة على ذلك، نجد أن الفقه إختلف في شأن 

).ثانیا(، وآراء رافضة لها )أولا(المسؤولیة الجنائیة للدولة، فهناك آراء مؤیدة لهذه الفكرة

.159رحال سمیر، المرجع السابق، ص-1
.22، 20نادر مالكي، المرجع السابق، ص ص -2
.312نجاة أحمد أحمد إبراهیم، المرجع السابق، ص-3
.157رحال سمیر، المرجع السابق، ص-4
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.الآراء المؤیدة لفكرة المسؤولیة الجنائیة للدولة: أولا

تجاه أن الدولة وحدها هي التي تتحمل المسؤولیة الجنائیة عند ارتكابها لفعل یجرمه یرى هذا الإ

القانون الدولي لأنها هي الشخص الوحید المخاطب بأحكام القانون الدولي، فمثلا هي التي توقع 

 لاو  على المعاهدات الدولیة، وهي التي تلزم بها كما أنها وحدها قادرة على ارتكاب الجریمة الدولیة

یستطیع الفرد ذلك، كما یرى هذا الإتجاه أن القانون الدولي التقلیدي یسأل دائما الدولة عن إصلاح 

الضرر الذي تسببه، وبالتالي من البدیهي أن تكون مسؤولة جنائیا عن أفعالها، وكذلك یستبعد هذا 

جریمة دولیة، الإتجاه الفرد، لأنه غیر مخاطب بأحكام القانون الدولي، وغیر قادر على ارتكاب

الآخر دولي، و والقول بخضوع الفرد للقانون الدولي یجعله یخضع لقانونین مختلفین واحد داخلي 

.1وهذا غیر مسلم به

إن الدولة شخص معنوي، وباعتبار الشخص المعنوي لیس افتراضا قانونیا فحسب و إنما هو 

كائن ذو وجود حقیقي له إرادة مستقلة و خاصة به و منفصلة عن إرادة الأفراد القائمین بإدارة 

شؤونه،إلى جانب تمتعه بأهلیة التصرف المالي، وتصرفاته تكون متمیزة عن تصرفات الأشخاص 

.2جرائم مثله مثل الأشخاص العادییندیین نظرا لخصوصیته، وبالتالي یمكن أن یرتكب الالعا

الآراء الرافضة لفكرة المسؤولیة الجنائیة الدولیة :ثانیا

إن أصحاب هذه الآراء عارضوا فكرة المسؤولیة الدولیة للدولة على أساس أن الدولة شخص 

لدى الفرد، ومنه فإن المسؤولیة الجنائیة تقع على عاتق اعتباري لیس له الإرادة و الإدراك الذي

الأفراد و لیس الدولة، وسار على هذا النحو الفقه المعاصر الذي رفض أیة مساءلة للدولة جنائیا 

انونیة مفترضة على أساس كون الأشخاص المعنویة في الحقیقة سوى كائنات ق

ن و المعارضین للمسؤولیة الجنائیة للدولة ، نجد من بی3اجتماعیة و اقتصادیةلإعتباراتسیاسیة،

»"فلیمور"الأستاذ  PHILIMORE "الذي قال« إن الحدیث في تطبیق عقوبة على الدولة، إنما :

یعني تغییر مبادئ القانون الجنائي و الطبیعة القانونیة للجماعات، فقانون العقوبات یخاطب 

الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، عبد االله سلیمان، المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي، دیوان المطبوعات -1

.126، ص1992
.157رحال سمیر، المرجع السابق، ص-2
.70البقیرات عبد القادر، المرجع السابق، ص-3
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رادة، أما الشخص المعنوي فلیس له في الأشخاص الطبیعیین أي كائنات مفكرة و حساسة لها إ

الحقیقة هذه الخصائص على الرغم من أن إرادة بعض الأشخاص تعتبر بطریق التمثیل و نظام 

الإرادة و إنما هو إرادة الجماعة لأغراض محدودة، ووجود إرادة فردیة أمر لا غنى عنه لتطبیق 

، وهذا ما نجده عند "لا تفي بهذا الشرطقانون العقوبات والإرادة التي یعبر عنها بواسطة التمثیل

»الفقیه بیلا  Pella حیث یرى بأنها أعمالا یمكن أن تشكل جرائم عامة في النطاق الدولي و «

یرفض بدوره المسؤولیة "جلاسیر"یرفض بدوره فكرة المسؤولیة الجنائیة للدولة، كما نجد الفقیه 

الجنائیة للدولة ویدعم

:1رأیه بالحجج التالیة

یستحیل القیام بمتابعات جزائیة ضدّ الدولة في أرض الواقع بنفس الصورة المتخذة ضدّ  -أ

.الأشخاص الطبیعیین

الطرف إن تطبیق الجزاء على الدولة یعدّ نهایة الحرب معها، سیكون بمثابة إنتقام من جانب  -ب

.2المنتصر على الطرف المغلوب

إن مسؤولیة الدولة كجهاز لا تتعدّى مسؤولیة التعویض عن الضرر لأنه یمكن إضفاء بعض 

التصرفات على الدولة لأنها شخص معنوي، وقد أكّدت على ذلك المحكمة الدائمة للعدل الدولیة 

Germany(بقضائها في قضیة  settersin Poland( حیث جاء في قرارها أن الدولة لا یمكن ،

.3یة إلا بواسطة أعضائها و ممثلیهاالمسؤولأن تتحمل

:المطلب الثاني

.المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن انتهاك القانون الدولي الإنساني

إلى جانب المسؤولیة الدولیة التي تتحمل تبعتها الدولة التي تنتهك أحكام القانون الدولي 

الإنساني، والتي یترتب علیها الإلتزام بالتعویض نجد أیضا مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الأفعال التي 

ون الدولي یعتبر إتیانها بمثابة جرائم حرب، فهي من أهم التطورات التي لحقت بقواعد القان

الإنساني، وجاءت كقاعدة عامة و شاملة تستهدف كل المسئولین، وبغض النظر عن مراكزهم 

.74-73البقیرات عبد القادر، المرجع السابق، ص ص -1
  . 158ص رحال سمیر، المرجع السابق، -2
.171، ص2007الجنائیة الدولیة، دط، دار النشر، عمان، نایف حامد العلیمات، جریمة العدوان في ظل المحكمة -3
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كذلك مسؤولیة الجنود أو ، و )الفرع الأول(قادة و الرؤساء القانونیة في الدولة إذ تشمل مسؤولیة ال

).الفرع الثاني(طاعة الأوامر العلیا 

:الفرع الأول

.مسؤولیة القادة و الرؤساء

نتهاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني یستهدف الأشخاص الذین لإإن قمع ا

ارتكبوا أو أمروا بارتكاب هذه الانتهاكات، فمسؤولیة القائد العسكري تنسب إلیه انطلاقا من سلطته 

مكنه من الحصول على الفعلیة على الجنود و قدرته على التأثیر في سلوكهم بالطریقة التي ت

مسؤولیته بوصفه القیادي على القوات و الجنود، و ذلك لوضعهستجاباتهم لأوامره، و إطاعتهم له و 

الرؤساء و القادة مسؤولین 1949تفاقیات جنیف الأربعة لعام إ، وقد اعتبرت 1أعلى مقاما منهم

ارتكاب إحدى الجرائم الجسیمة مسؤولیة جنائیة، بوصفهم فاعلین أصلیین إذا كانوا قد أصدروا أمرا ب

التي تقضي باعتبار الرئیس شریكا في الجریمة التي یرتكبها ا لما تقضي به القواعد العامة، و خلاف

وكول الإضافي الأول لعام في فقرتها الأولى من البروت)86(ذلك بموجب المادة ، و 2المرؤوس

ة و أطرف النزاع على قمع تعاقدتعمل الأطراف السامیة الم«:التى تنص على أن، و 1977

اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع كافة الانتهاكات الأخرى للإتفاقیات ولهذا نتهاكات الجسیمة و الإ

.3»، التي تنجم عن التقصیر في أداء عمل واجب الأداء"البروتوكول"الملحق 

طراف ه یقصد بأمن البروتوكول الإضافي الأول المذكورة أعلاه، یفهم أن)86/1(باستقراء المادة 

نتهاك إحتیاطات اللازمة لمنع تخاذ جمیع التدابیر و الإإالنزاع القادة العسكریین، وعلیه فمن واجبهم

.قواعد القانون الدولي الإنساني

.16خالد محمد خالد، المرجع السابق، ص -1
مولود أحمد مصلح، العلاقة بین القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان، رسالة ماجستیر في القانون -2

.100، ص 2008یة المفتوحة، الدانمارك، العام، مجلس كلیة القانون السیاسة في الأكادیمیة العرب
.1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام )86/1(المادة -3
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المسؤولیة 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام )86(كما توضح الفقرة الثانیة من المادة 

ذ كافة التدابیر الضروریة تخاإء، وتفرض على القائد العسكري نائیة الفردیة للقادة الرؤساالج

.1جراءات القضائیة و التأدیبیةلإانتهاك بصورة فوریة و اتخاذ الإلمنع

من نفس البروتوكول الأول تضع على )87(نجد أیضا الفقرتین الأولى و الثانیة من المادة 

، 2قمعها عند وقوعهاتهاكات، و الانعاتق القادة العسكریین مسؤولیات كبیرة بمنع وقوع 

قد نتهاكات، و قتراف هذه الإإلم یتمكنوا من منع مرؤوسیهم من بلاغالسلطات المختصة بأنهمإ و 

ركزت هذه المادة على الدور الأساسي للقادة العسكرین في مواجهة الانتهاكات، إذ لا یمكنهم 

ختصاص السلطات إالدور التأدیبي أو دور المنع، وأن فرض العقوبات مسألة من تجاوز حدود

.3وفقا لما یقضي به التشریع الوطني

و بالمقابل فقد نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على مبدأ المساءلة الجنائیة للقائد 

ا من یكون تحت إمرتهم أو رئاستهم، العسكري أو القائم بأعماله و الرؤساء عن الجرائم التي یقترفه

فالحصانة لا تحول دون ممارسة المحكمة لاختصاصها، كما أنه یطبق النظام الأساسي 

لا یعفى قیام أي مرؤوس بانتهاك «:على أنه1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام )86/2(تنص المادة -1

الجنائیة أو التأدیبیة حسب الأحوال إذا علموا، أو كانت لدیهم رؤساءه من المسؤولیة "البروتوكول"الإتفاقیات أو هذا الملحق 

معلومات تتیح لهم في تلك الظروف، أن یخلصوا إلى أنه كان یرتكب، أو أنه في سبیله لإرتكاب مثل هذا الإنتهاك، ولم 

.»یتخذوا كل ما في وسعهم من اجراءات مستطاعة لمنع أو قمع هذا الانتهاك
یتعین على الأطراف -1«:فقرتها الأولى و الثانیة من البروتوكول الإضافي الأول على أنهفي ) 87(تنص المادة -2

، و إذا "البروتوكول"السامیة المتعاقدة و أطراف النزاع أن تكلف القادة العسكریین بمنع الانتهاكات للاتفاقیات و لهذا الملحق 

لمختصة، و ذلك فیما یتعلق بأفراد القوات المسلحة الذین یعملون لزم الأمر بقمع هذه الانتهاكات و إبلاغها إلى السلطات ا

.تحت أمرتهم و غیرهم ممن یعملون تحت إشرافهم

یجب على الأطراف السامیة المتعاقدة و أفراد النزاع أن یطلبوا من كل قائد أن یكون على بینة من أن بعض مرؤوسیه، -2

، وأن یتخذ "البروتوكول"قترفوا انتهاكات للاتفاقیات أو لهدا الملحق أو أي أشخاص آخرین خاضعین لسلطته على وشك أن ی

.»عندما یكون ذلك مناسبا إجراءات تأدیبیة أو جنائیة ضد مرتكبي هذه الانتهاكات
.101مولود أحمد مصلح، المرجع السابق، ص -3
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)27(،وقد أكّدت المادة 1على جمیع الأشخاص بصورة متساویة دون تمییز بسبب الصفة الرسمیة

لصفة الرسمیة، بحیث تنص من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على عدم الإعتداد با

یطبق هذا النظام الأساسي على جمیع الأشخاص بصورة متساویة دون أي تمییز -1:"على أنه

بسبب الصفة الرسمیة، وبوجه خاص الصفة الرسمیة للشخص، سواء كان رئیسا لدولة أو حكومة 

حال من الأحوال أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكومیا، لا تعفه بأي

.من المسؤولیة بموجب هذا النظام الأساسي، كما أنها لا تشكل في حد ذاتها سببا لتخفیف العقوبة

لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائیة الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمیة للشخص سواء -2

.2"المحكمة اختصاصها على هذا الشخصكانت في إطار القانون الوطني أو الدولي دون ممارسة

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أنه یسأل كل شخص )27(یفهم من نص المادة 

یرتكب إحدى جرائم الحرب مسؤولیة جنائیة شخصیة بغض النظر عن الصفة التي یجملها و أیا 

كان المنصب الذي یشغله، سواء كان رئیسا لدولة أو حكومة، أو عضو في حكومة أو برلمان أو 

با أو موظفا حكومیا، إذ لا تعفیه هذه الصفة من المسؤولیة الجنائیة بموجب النظام ممثلا منتخ

الأساسي للمحكمة الجنائیة، ولا تشكل سببا لتخفیف العقوبة علیه، ولهذا فإن النظام الأساسي 

للمحكمة لم یعتد بالصفة الرسمیة لمرتكبي الجرائم الدولیة، كما أن الحصانة التي یتمتع بها بعض 

.3ضدهم كما لا تعفیهم من المسؤولیةشخاص في الدولة لا تقف حائلا دون إتخاذ الإجراءات الأ

القانون الأساسي و العلوم السیاسیة، خیاطي مختار، دور القضاء الجنائي في حمایة حقوق الإنسان، رسالة ماجستیر في -1

.152، ص 2011فرع القانون الدولي العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

بوفرقان حمامة، جزاء مخالفة قواعد القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة غیر الدولیة، رسالة :أنظر كذلك-

، ص ص 2010انون،  فرع قانون التعاون الدولي،  كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ماجستیر في الق

143-144.
، ودخل حیز التنفیذ في 1998جویلیة 17من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولة، المنعقد بتاریخ )27(المادة -2

.2002جویلیة 01
.105خالد محمد خالد، المرجع السابق، ص-3
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كما أضاف النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حكما خاصا بمسؤولیة القادة و الرؤساء 

من نظام روما )28(، وذلك من خلال نص المادة 1عن الجرائم الدولیة التي یرتكبها مرؤوسیهم

لأساسي، حیث أشارت هذه المادة إلى أن القائد العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد ا

العسكري مسئولا مسؤولیة جنائیة عن الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة و المرتكبة من 

:جانب قوات تخضع لإمرته و سیطرته الفعلیتین و لا تقوم هذه المسؤولیة إلا في حالتین

هي أن یعلم أو یفترض علم ذلك القائد العسكري أو الشخص بأن القوات : الأولىالحالة -

.ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم

هي إذا لم یتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جمیع التدابیر اللازمة :الحالة الثانیة-

المسألة على السلطات والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض

.المختصة للتحقیق و المقاضاة

أما فیما یتعلق بعلاقة الرئیس و المرؤوس، فالرئیس یسأل جنائیا عن الجرائم التي تدخل في 

إختصاص المحكمة و المرتكبة من جانب مرؤوسین یخضعون لسلطته و سیطرته الفعلیتین، نتیجة 

ارسة سلیمة، وتقوم هذه المسؤولیة في الحالات التي لعدم ممارسة سیطرته هؤلاء المرؤوسین مم

:على سبیل الحصر، وهي28أوردتها المادة 

إذا كان الرئیس قد علم أو تجاهل عن وعي أیة معلومات تبین بوضوح أن مرؤوسیه -1

.یرتكبون أو على وشك أن یرتكبوا هذه الجرائم

.طرة الفعلیتین للرئیسإذا تعلقت الجرائم بأنشطة تدرج في إطار المسؤولیة و السی-2

إذا لم یتخذ الرئیس جمیع التدابیر اللازمة و المعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب -3

.2لطات المختصة للتحقیق و المقاضاةهذه الجرائم أو لعرض المسألة على الس

ناصري مریم، فعالیة العقاب على الانتهاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستیر في العلوم -1

، 2009القانونیة، تخصص قانون دولي إنساني، قسم العلوم القانونیة،  كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

  .123ص
.166رحال سمیر، المرجع السابق، ص-2
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لك علیه تقوم مسؤولیة القائد العسكري أو الرئیس حتى و لو لم یأمر شخصیا بارتكاب تو     

الجرائم، فیكفي أن یكون على علم بها أو بإمكانیة حدوثها، ولم یمنع تلك الإنتهاكات أو لم یعلم 

.الجهات المعنیة بذلك

:الفرع الثاني

مسؤولیة الجنود

قد یتلقى الجنود المیدانیون أوامر علیا من قادتهم العسكریون بالإعتداء على الأموال 

الوسائل، فهل یكون هؤلاء الجنود محلا للمسؤولیة الجنائیة الدولیة الممتلكات و تدمیرها بشتى و 

ري هو واجب إطاعة الفردیة عن أعمالهم، خاصة إذا علمنا أن الواجب المقدس في النظام العسك

.1الأوامر العلیا

أرست محكمة نورمبورغ مبدأ مهم من مبادئ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد، وهو مبدأ عدم 

لإعتداد بأوامر الرئیس أو طاعة الأوامر العلیا لإستبعاد المسؤولیة الجنائیة عنهم، وهذا ما نصت ا

.2من میثاقها)08(یه بموجب المادة عل

یمكن تحدید مدى مساءلة الجندي عن إطاعته للأوامر العلیا من خلال مدى توفر القصد 

یعتبر من عناصر القصد الجنائي العلم بالصفة الجنائي لدیه، والذي یتكون من العلم و الإدارة، إذ

الإجرامیة للأمر الصادر، فإذا علم المأمور أو الجندي بالصفة الإجرامیة للفعل، أو كان بإمكانه 

معرفة ذلك، تثبت مسؤولیته الجنائیة، وبمفهوم المخالفة، فإنه إذا لم یكن المأمور على علم بعدم 

عته ذلك، فإنه لا تقوم مسؤولیته الجنائیة، أما فیما یتعلق مشروعیة الأوامر، أو لم یكن باستطا

بعنصر الإرادة التي هي من عناصر القصد الجنائي فیجب أن یكون المأمور قد نفذ الأمر الصادر 

إلیه بمحض إرادته، أما إذا شاب إرادته عیب الإكراه ینتفي القصد الجنائي، وبالتالي لا یساءل 

تنفیذ الأمر الصادر إلى المأمور یعرض حیاته للخطر أو یهددها عدّ جنائیا، ولذلك إذا كان عدم 

166حال سمیر، المرجع السابق،صر -1
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة العسكریة لنورمبورغ)08(المادة -2
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لذلك یتحمل الجندي المسؤولیة الجنائیة إذا كان له ، و 3یة الاختیارذلك قرینة على عدم وجود حر 

.القدرة على إختیار طاعة أو إطاعة الأوامر غیر المشروعة، ومع ذلك قام بتنفیذ تلك الأوامر

من نظام روما الأساسي مبدأ عدم الإعتداد بأوامر الرئیس أو طاعة 1)33(تؤكد المادة 

"الأوامر، إذ تنص على أنه في حالة إرتكاب أي شخص لجریمة من الجرائم التي تدخل في :

اختصاص المحكمة، لا یعفى الشخص من المسؤولیة الجنائیة، إلا إذا كان ارتكابه لتلك الجریمة قد 

:أو رئیسا عسكریا أو مدنیا، عدا في الحالات التالیةتم إمتثالا لأوامر حكومة، 

.إذا كان على الشخص إلتزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئیس المعني- أ

.إذا لم یكن الشخص على علم بأن الأمر غیر مشروع- ب

."إذا لم تكن عدم مشروعیة الأمر ظاهرة- ت

في الأخیر نستخلص أن المسؤولیة الجنائیة الفردیة غالبا ما تقرر للقادة و الرؤساء الذین 

یتخذون القرارات، والأوامر بصفتهم أعلى مقاما، فیترتب على أوامرهم تلك جرائم دولیة، وانتهاكات 

.لقواعد القانون الدولي الإنساني

.166رحال سمیر، المرجع السابق، ص-3

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)33(المادة -1
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:خلاصة الفصل الثاني

التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین على أطراف النزاع ضرورة التمییز بین ضي مبدأ تیق

الأشخاص المشاركین في النزاع المسلح و غیر المشاركین فیه، كما أن هذا المبدأ یفرض التزامات 

على عاتق كل من المقاتلین و غیر المقاتلین بأن یمیزوا أنفسهم عن بعضهم البعض، فالمقاتل 

ره من المقاتلین بواسطة الزي العسكري و حمل السلاح و الشارة الممیزة له، إضافة یتمیز عن غی

إلى إلتزام غیر المقاتلین بعدم المشاركة في العملیات العدائیة، كما أنه لا یجیز مبدأ التمییز بین 

ف المقاتلین و غیر المقاتلین توجیه الهجمات العسكریة بما فیها الهجمات العشوائیة ضدّ الأهدا

المدنیة، وذلك من أجل تأمین احترام و حمایة غیر المقاتلین، فأي إنتهاك یقع على هذا المبدأ 

یشكل جریمة حرب، وبالتالي یترتب على الطرف الذي قام بالإعتداء مسؤولیة مدنیة، والتي یتم 

بمقتضاها وقف العمل غیر المشروع، وإصلاح الضرر، ویسأل الشخص جنائیا في حالة قیامه 

یمة دولیة، إذ یعتبر القادة العسكریون مسئولون جنائیا عن جرائم مرؤوسیهم، كما لا تعفى بجر 

.الأوامر العلیا من المسؤولیة الجنائیة
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یطرح هذا الموضوع إشكالیة التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین، وتم التوصل من خلاله 

لمقاتلین خلال النزاعات إلى أن هناك تكریس فعلي لمبدأ التمییز بین المقاتلین وغیر ا

، والبروتوكول ...الدولیة كاتفاقیات جنیف الأربعة ویظهر ذلك من خلال الإتفاقیاتالمسلحة

، وبالرغم من أن هذه النصوص الدولیة تلزم أطراف النزاع بالإلتزام 1977الإضافي الثاني لها لعام 

بهذا المبدأ، إلا أنه بالرجوع إلى تكریسه أو مدى تجسیده في الممارسة الواقعیة نلاحظ صعوبة في 

على ذلك أن استقرار النزاعات المسلحة حالیا قد أثبت تزایدا في إعمال هذا المبدأ، والدلیل

انتهاكات حقوق الانسان بما فیها الإیذاء الوحشي للمدنیین في هذه النزاعات، إذ أصبح السكان 

المدنیین والأعیان المدنیة أهدافا یستهدفها العدو للإنتقام وبل أصبحوا ضحایا للأعمال الوحشیة 

ذلك ما یحدث حالیا في فلسطین المحتلة جراء المجازر والجرائم التي یقوم ولعل أبسط مثال على

بها الإسرائیلیین ضد المدنیین الأبریاء، فكل یوم تنشر وسائل الإعلام عن قتل الأطفال والنساء 

.ومعاملتهم معاملة وحشیة

لمقاتلین ما ومن أهم النتائج المستخلصة من دراسة موضوع مبدأ التمییز بین المقاتلین وغیر ا

:یلي

لم تعط تعریفا دقیقا 1977، وبروتوكولیها الإضافیین لعام 1949أن اتفاقیات جنیف الأربعة لسنة 

لمصطلح المدنیین، كما أنها لم تقدم تعریفا لمصطلح المقاتلین، فقد استعملت ألفاظا غامضة وغیر 

ین، وانعدام التعاریف الواضحة محددة، بحیث لیس فیها ضابطا یمكن أن یمیز بین المدنیین والمقاتل

والدقیقة في نصوص هذه الإتفاقیات یؤدي في كثیر من الأحیان إلى استهداف غیر المقاتلین ویقلل 

.من إمكانیة حمایتهم

تزاید النزاعات المسلحة غیر الدولیة بشكل كبیر یشكل صعوبة في احترام مبدأ كما أن 

نظرا لضعف وقصور التنظیم الدولي لهذه النزاعات مقارنة التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین، 

مع أحكام القانون الدولي الإنساني المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولیة الأمر الذي ینعكس على 

حمایة المقرر للمدنیین والأعیان المدنیة، بحیث المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الإضافي 
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م النزاعات المسلحة غیر الدولیة، فأغلبیة الإتفاقیات موجهة لتنظیم الثاني لیسا كافیین لتنظی

.النواعات المسلحة الدولیة فقط فقط

سلحة غیر الدولیة، وهذا انتشار ظاهرة تجنید الأطفال في كثیر من النزاعات الموكذلك، 

یصبح هؤلاء تأثیر مزدوج على مبدأ التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین، فمن جهة، الأمر له 

الأطفال الجنود أهدافا مشروعة یمكن مهاجمتها رغم أن الأصل فیهم من فئات المدنیین التي 

تحتاج إلى حمایة خاصة، ومن جهة أخرى فإن صغر سن هؤلاء الجنود سیمنعهم من التمییز بین 

.ما هو مشروع وغیر مشروع أثناء الحرب، ولن یكون مبدأ التمییز في أذهانهم

انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تتجاوز الأهداف العسكریة ولا تمیز ذلك،إضافة إلى

بین المدنیین والمقاتلین، نظرا إلى أن معظم الإتفاقیات الدولیة الخاصة بحظر وتقیید استعمال 

الأسلحة تشمل النزاعات المسلحة الدولیة فقط، وتظل النزاعات المسلحة غیر الدولیة خارجة عن 

الأسلحة النوویة، والأسلحة الكیمیائیة، والأسلحة العشوائیة :، ومن بین هذه الأسلحةنطاق تطبیقها

بما فیها الغازات الخانقة، بحیث لا یمكن توجیهها بیقین تام على نحو هدف عسكري محدد، فتمتد 

.آثارها لتشمل الأهداف المدنیة وغیر المقاتلین

المسلحة غیر الدولیة، فغیر المقاتل الإتجار غیر المشروع للسلاح خاصة في النزاعات 

.الذي یملك السلاح حتى وإن لم یستعمله فعلا قد یصبح هدفا یجب مهاجمته

خلال منالمتحاربة،الدول طرف منوغیر المقاتلینالمقاتلینبینالتمییزعدم احترام مبدأ

بعضیعرضمماالعسكریةالضرورةبحجةوتذرعهاحجة،بدونالمدنیینمواقعبقصفتعمدها

.للخطرالمدنیینالأشخاص

 هذا عالمیةمنیحدمماومبادئه،الإنساني الدولي القانون قواعد لنشرأهمیة إعطاء عدم

.القانون

یمكنوالتوصیات التيقتراحاتالإ بعضیليفیمانورداستنتاجات،منماتقدموبناءا على

القانونواحترامخاص،بشكلوغیر المقاتلینالمقاتلینبینالتمییزمبدأفعالیةتعزز أن شأنهامن 

 :عام بشكل الدولي
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الدولیة التي تكفل حمایة للمدنیین أثناء النزاعات الإتفاقیاتصیاغة إعادة على العملیجب

تعریفلوضعودقیقةواضحة ألفاظ استخداممراعاةوینبغيالدولیة،ر غی و المسلحة الدولیة

بجزاءات فعالة، وذلك من بشكل واضح ودقیق، وأن یتم تضمین هذه الإتفاقیاتوالمقاتلین للمدنیین

.أجل احترامها وضمان عدم مخالفتها

بد من تنظیم النزاعات المسلحة غیر الدولیة وتطویر أحكام البروتوكول الإضافي الثاني لاو 

یة مع محاولة ، وذلك بتضمینه لنص یحث على توفیر حمایة للمدنیین والأعیان المدن1977لعام 

تفادي أوجه القصور التي اعترته، والتشدید على أطراف النزاعات المسلحة الداخلیة بضرورة مراعاة 

.مبدأ التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین، باعتباره قاعدة قانونیة ملزمة وضرورة إلزامها باحترامه

ضع نصوص قانونیة تمنع أي في النزاعات المسلحة، ویكون ذلك بو حظر تجنید الأطفال

.تجنید للأطفال بغض النظر عن  سنهم

تفاقیة دولیة لمنع إنتاج وامتلاك الأسلحة التي تشكل خطر على فئة وضع اكما ینبغي 

المدنیین وغیر المقاتلین، ولابد من تحدید المسؤولیات بخصوص استخدام هذه الأسلحة، لكي لا 

.لأسلحةتبقى الدول دون مساءلة عن أخطار هذه ا

یجب تغلیب المبادئ الإنسانیة على مبدأ الضرورة الحربیة في إدارة العملیات الحربیة وذلك 

1949بوضع معاییر تضبط الضرورة العسكریة المنصوص علیها في اتفاقیات جنیف الأربعة 

.1977والبروتوكول الإضافي الأول لعام 

جمیع الفئات المدنیة والعسكریة، یجب تعمیم نشر القانون الدولي الإنساني على كذلك،و 

وذلك بإدماجه في برنامج التدریب العسكري والأفراد العادیین لخلق ثقافة الوعي بالقانون الدولي 

.الإنساني

في الأخیر نستنتج أنه رغم الصعوبات التي تواجه مبدأ التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین 

إلا أنه یمثل حجر الأساس للقانون الدولي الإنساني یحكم سیر العملیات العدائیة ویؤمن حصانة 

توقفوا للأشخاص المدنیین الذین لا یشاركون في العملیات الحربیة وللأشخاص غیر المقاتلین الذین
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عن القتال لسبب الجرح أو المرض أو الأسر، و یقوم بتمییز المقاتلین وغیر المقاتلین و الأهداف 

.العسكریة والأهداف المدنیة
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:ملخص

یعد مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین مبدأ أساسي في القانون الدولي 

الإنساني ، نظرا لكونھ یشكل ضابطا أساسیا في التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین ، كما 

یعتبر من أھم القیود الواردة على وسائل القتال و أسالیبھ المطبقة على النزاعات المسلحة 

عدم استھداف الأعیان غیر الدولیة لضمان حمایة المدنیین من الھجمات العدائیة و الدولیة و

علیھ فإن لمبدأ التمییز دور أساسي في الحد من آثار العملیات القتالیة لاعتبارات المدنیة، و

علیھ فھو یرتب المسؤولیة لكافة  أطراف النزاع المسلح ، وإنسانیة ، فھذا المبدأ ملزم

.مھما كانت صفتھعاتق كل شخص ینتھكھ علىالجنائیة 

Résumé

Le principe de la distinction entre combattants et non-combattants est un

principe fondamental du droit international humanitaire, car il est un agent clé

dans la distinction entre combattants et non-combattants, il constitue l'une des

plus importantes restrictions sur les moyens de guerre et les méthodes

applicables aux conflits armés internationaux et non internationaux pour assurer

la protection des civils et les objectifs civils des attaques hostiles .

De ce fait, le principe de distinctionentre combattants et non-

combattants joue un rôle clé dans la réduction de l'impact des hostilités pour des

raisons humanitaires.

Ce principe est obligatoire pour toutes les parties à un conflit armé, et il

engendre la responsabilité pénale de toute personne qui viole le principe, peu

importe sa qualité.

Ƿȯࡧ ȍɭɤ ֺ ȫ ɰࡧ ɓ؈فࡧȄםɨȕȆɜ؈ ɰࡧɼࡧ ɰࡧȄםɨȕȆɜ؈ ݰʊɮȗɦȄȓ؈قࡧȉ؈ ȸݏ ȔࡧȄם Ȇɏ Ȅق؇ɦȄالداخلية


